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مقدمة

دم و حواء من الجنة و أهبطهما لإنسان بالأرض منذ أن أخرج االله أارتبطت حیاة ا

فقد  فیها، ولذلكالأرض و جعلهما مستقرا و مقاما لهما و ذریتهما من بعدهما یحیون  إلى

.1طبع االله في نفوس البشر حب الأرض

لما للمعاملات العقاریة من أهمیة كبیرة في تحقیق النمو و تیسیر تداول العقارات بین نظرا 

یرتبط بأوضاع الملكیة الناس بیعا و كراء،فمعرفة المستوى الحضاري لأیة أمة من الأمم

ف تاریخ الأمة بمجرد تتبع العقاریة لتلك الأمة،عبر ماضیها وحاضرها، فلا یمكن معر 

الوقائع الحربیة أو العلاقات الخارجیة،و تحلیل الظواهر السیاسیة لهذه الأمة فحسب، بل 

وحریة التعامل لابد من الإحاطة بعلاقة الإنسان ببیئته المتمثلة في مدى حیازته للأرض

والأعراف ونمط فیها بأوجه التصرفات القانونیة،لأننا من خلال ذلك نتعرف على العادات 

.التشریع الذي یحتكم إلیه الفرد

اعتنت معظم التشریعات بنظام الحیازة لاعتبارها من المواضیع الهامة كونها تهدف إلى 

حمایة النظام العام واستقرار المعاملات العقاریة، وتظهر هذه الأهمیة بشكل خاص في 

،فقد ظلت ال تدوین العقودبلد مثل الجزائر الذي یفتقر إلى العادات والتقالید في مج

الشفاهة والتواتر الوسیلة الأساسیة التي یعتمدها المجتمع في إعلان مختلف التصرفات

سواء كانت ناقلة للملكیة أو لا،مما جعل أغلب الملكیات الخاصة المتوارثة أباً عن جدّ في 

الملكیة بالحیازة العائلات الجزائریة لا تملك سند ملكیة مكتوب، فتأخذ حینئذ فكرة اكتساب 

درجة كبیرة من الأهمیة،  لذلك أولاها المشرع  عدة صور للحمایة، أولها الحمایة الجنائیة 

في قانون العقوبات الجزائري سواء المنصبة على العقارات أو المنقولات التي نص علیها

)1("œčƆÈŞ�œčŕÉš�È¾œÈƆÌƃ¦�ÈÀÂÉŕ
ÊšÉř�ÈÂ" سورة الفجرمن20، الآیة.
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لالإخفكان الهدف من هذه الحمایة هو تفادي إقامة الحائز للعدل بنفسه مما ینجم عنه 

.1بالنظام العام وعدم استقرار الأوضاع والمراكز في المجتمع

ونظراً لأن موضوع حمایة الحیازة من مواضیع الساعة وتظهر أهمیتها في الآثار الكبیرة 

والخطیرة التي ترتبها من الناحیة القانونیة، فهي وسیلة إثبات الحقوق حیث یفترض القانون 

حیازة حتى یثبت العكس، ومن ثم فالحیازة تجعل أن الحائز هو صاحب الحق محل ال

على محل الحیازة فیعفى من عبء إثبات الحائز في مركز ممتاز فیما یثور من منازعات 

.حقه ویلقي بهذا العبء الثقیل على من ینازعه الحیازة

بدأت الحیازة عند الرومان سیطرة فعلیة یباشرها الحائز على الشيء مادي على اعتبار أنه 

ك لهذا الشيء فیحرزه إحرازاً مادیاً ویباشر علیه سلطة المالك،فكانت بذلك استعمالا مال

سلطة مادیة فعلیة محضة لشخص "،وعرفوها على أنها 2لحق الملكیة على شيء مادي

على شيء من الأشیاء المادیة بحیث یتصرف فیها الحائز تصرف المالك فیستعملها 

الحیازة قانونا كیفیة حمایة ر التساؤل حول وبذلك یثو .3"ویستغلها ویتصرف فیها

وتكریسها قضاءاً؟

و لمعالجة هذا الموضوع و الإجابة على الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي 

كأسلوب للإلمام بعناصر الموضوع المتعلقة بالحیازة والتي لها علاقة بكیفیة حمایتها سواء 

الإجراءات المدنیة والإداریة او قانون العقوباتتلك الواردة  في القانون المدني و قانون 

الثانیة،دار هومه للطباعة الحمایة الجزائیة للمال العام،دراسة مقارنة،الطبعة ،نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي(1)

.294-194،ص ص 2006والنشر و التوزیع ، الجزائر ،

الجزء ، أسباب كسب الملكیة، المجلد الثاني، ي شرح القانون المدني الجدیدفالوسیط عبد الرزاق أحمد السنهوري، )2(

  .786ص  ،2000، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة الجدیدة، التاسع

في القانون المدني المصري وقوانین البلاد العربیة مع المقارنة بالفقه (تملك العقارات بوضع الید، أمیر خالد عدلي ،)3(

.31، ص 1992، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الإسلامي
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وبالرغم من قلة المراجع التي تتناول تحلیل نصوص القانون الجزائري فیما یخص 

حمایة الحیازة في مقابل كثرة المراجع التي تتناول التشریع المصري،إلا أن القضاء ساهم 

قرارات التي سنتطرق إلیها في توضیح بعض المفاهیم من خلال اجتهاداته في العدید من ال

.من خلال دراستنا

ولتناول موضع حمایة الحیازة في القانون الجزائري ارتأینا تقسیم الموضوع إلى 

،والحمایة الإداریة و الجنائیة )الفصل الأول(فصلین ،سنتطرق إلى الحمایة المدنیة للحیازة 

.الفصل الثاني(للحیازة   (
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: 

 

 
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:الفصل الأول

الحمایة المدنیة للحیازة

سن نصوص قانونیة تخول وف الحیاة المعاصرة تدخل المشرع لاقتضت ظر 

.ز فهي تؤدي إلى الحد من النزاعاتالقضاء حق حمایة الحقوق والمراك

اتر نظراً للمكانة التي یحتلها العقار وأمام غیاب أسلوب التدوین فالشفاهة والتو 

إذ أنها عنوان الملكیة الظاهرة ،اریة على معظم التعاملات وهنا برر دور الحیازةالس

فیما بعد فهي تظهر الحائز بمظهر صاحب الحق على الشيء المحاز، حتى لو تبین 

، فالمشرع الجزائري أدرك الأهمیة العملیة لحمایة الحیازة أن الحائز لیس بصاحب حق

لإجراءات المدنیة والإداریة،ویرجع لقانون المدني وقانون افقام بتنظیمها ضمن أحكام ا

إلى اعتبارین أساسیین یتعلق الاعتبار الأول بالصالح العام حیث أنه في احترام  ذلك

الأوضاع الواقعیة والظاهرة وعدم إجازة الاعتداء علیها حتى من قبل المالك الحقیقي 

اني فیتعلق بالصالح الخاص للحائز إقرار للسلم والأمن الاجتماعي أما الاعتبار الث

حیث أن حمایة الحیازة هو تفعیل للفائدة التي تحققها للحائز لكونها وسیلة من وسائل 

.إثبات وجود الحق العیني فهي قرینة على الملكیة حتى یثبت عكسها

المبحث (ولها أحكام مشتركة أو على العقار إلا أن الحیازة قد ترد على المنقول

بإجراءات تختلف إذا وردت ت لاستقرار المعاملامقابلاً تكون حمایة الحائزو  ،)الأول

).المبحث الثاني(على منقول أو عقار 



للحيازةالمدنيةالحماية:الأول للفصا

6

:المبحث الأول

   و العقار حیازة المنقولالأحكام المشتركة في 

ق بمقتضى غریزته إلى حیازتهط الإنسان منذ القدم بالعقار، فانساارتب

عن طریق أعمال  یباشرها عادة المالك في استعمال وتكون سیطرته.1لمصلحته

2حقه

الحق باستعماله عن طریق أعمال مادیة یقتضیها تتجسد السیطرة الفعلیة على 

عن طریق أعمال یباشرها عادة المالك في استعمال حقه ون هذا الحق، وتكون مضم

لمدني من القانون ا22283بموجب نص المادة ي في حین عرفها القانون الفرنس

نستعمله بأنفسنا أو بواسطة إحراز شيء أو استعمال حق نحرزهعلى أنهاالفرنسي

لقیامهاتستلزم أركان لذلك فالحیازة ،4شخص آخر یحرزه أو یستعمله بالنیابة

أحكام خاصة لهاف أو العقار اره الحیازة قد ترد على المنقولوباعتب،)الأولالمطلب(

).المطلب الثاني(لزوالها

ن شخص یسطر سیطرة فعلیة وضع مادي ینجم ع«:السنهوري أحمد عبد الرزاق الحیازة بأنهاعرف الدكتور)1(

السنهوري:، لمزید من التفصیل طالع»على حق، سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم یكن

.78 صمرجع سابق، ،عبد الرزاق أحمد

 ردا ،)1992لسنة 23في ضوء القانون (، التنظیم القانوني الجدید لمنازعات الحیازة، هرجه مصطفى مجدي)2(

:و أنظر كذلك.61و 60صص ، 1994الإسكندریة، ، المطبوعات الجامعیة

-Christian LaRROUMET,Droit civil,T 02,03eme Ed, édition Dalta,Paris,1998, p41.

(3 )Art 2228 : « la possession est la détention ou jouissance d’une chose ou d’un
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui
la tient ou qui l’exerce en notre nom ».

(4) Alex WEILL, Droit civil les bien, édition Dalloz, Paris, 1970, p 304. Et Henri et Léon

MAZEAUD, Jean Mazeaud et François Chabas, leçons de droit civil, bien droit de
propriété et ses démembrements, T 02, deuxième volume, édition Montchrestien, Paris 1994,
p 186.
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:طلب الأولالم

لحیازةاأركان 

في حین عرفها ،1یقم المشرع الجزائري بوضع تعریف جامع مانع للحیازةلم 

من القانون المدني الفرنسي على أنها 22282القانون الفرنسي بموجب نص المادة 

إحراز شيء أو استعمال حق نحرزه نستعمله بأنفسنا أو بواسطة شخص آخر یحرزه 

.3ةأو یستعمله بالنیاب

الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه أصول نجد ا جاء به الفقهإلى ملرجوع وبا

"لحیازة جاء فیهقام  بتعریف االمحاكمات المدنیة الحیازة هي حالة واقعیة تنشأ :

عن سیطرة شخص على شيء أو حق علیه بصفته مالكاً للشيء أو صاحب حق 

."علیه

فعلیة على الحق سواء یسیطر سیطرةوضع مادي تجعل الشخصإذن فالحیازة 

الحق لاستعمالو بذلك تتجلى السیطرة الفعلیة ،حق أو لم یكنكان صاحب 

، وعلیه فللحیازة عنصرین عن طریق أعمال مادیة یقتضیها مضمون هذا الحق

، وعنصر معنوي )الفرع الأول(عنصر مادي وهو السیطرة المادیة على الشيء

).الفرع الثاني(قوق وهو نیة استعمال حق من الح

التي نصت على ما 1398غیر أن المشروع التمهیدي للقانون المدني المصري قد أورد تعریفاً بموجب المادة )1(

"یلي لانتفاع وحق الارتفاق الحیازة هي سیطرة فعلیة على الشيء أو حق فیجوز حیازة الحقوق العینیة كحق ا:

االله ، دعوى الحیازة ودعوى عبدنقلاً عن عروس"وحقوق الرهن المختلفة كما یجوز حیازة الحقوق الشخصیة

.51و  50، ص ص1997الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  ن، الدیوا51العدد  ،المجلة القضائیةالملكیة، 

(2 )Art 2228 : « la possession est la détention ou jouissance d’une chose ou d’un
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui
la tient ou qui l’exerce en notre nom ».

(3) Alex WEILL, Droit civil les bien, édition Dalloz, Paris, 1970, p 304. Et Henri et Léon

MAZEAUD, Jean Mazeaud et François Chabas, leçons de droit civil, bien droit de
propriété et ses démembrements, T 02, deuxième volume, édition Montchrestien, Paris 1994,
p 186.
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:الفرع الأول

الركن المادي

فضلا عن اختلاف الحقوق العینیةتختلف الأعمال باختلاف طبیعة الأشیاء

لكن یشترط ،وتكون مباشرة هذه الأعمال بقیام من له الحق على الشيء محل الحیازة

یل مما لا یباح للغیر على أنه مجرد رخصة أو عمل یتحمله على سبمارست أن

.1تسامحال

، فقد یمارسها فقط نفسهمزاولة الأعمال المادیة من الحائزولا یتحقق الركن المادي ب

).ثانیا(الاستخلافأو ، )أولا(طة اسبطریق الأصالة أو عن طریق الو 

  طةاسبطریق الأصالة وبطریق الو سیطرة المادیةال :أولا

وقد  ،)1(لأصالةبطریق اللحیازة ابتداء2تتحقق سیطرة الشخص المادیة

  ).2(طةساشرها بواسطة الغیر أي بطریق الو یبا

بطریق الأصالة ةالمادیسیطرةال- 1

الركن  بفیكسن شخص آخرها مأن یستمد دونمارس الحائز سیطرته المادیة ی

یستوي في ذلك أن یكون الشيء مملوكا لشخص آخر أو و المادي بطریق الأصالة، 

.3منقولاغیر مملوك لأحد، عقار كان أو 

ة بمباشرة جمیع الأعمال تتحقق سیطرة الحائز المادیة على الشيء محل الحیاز 

 أو ،أو أسكن فیها غیره أي أجّره، فإذا كان منزلا سكنهتختلف وفقاً لطبیعتهالتي 

.1أرضاً زراعیة قام بزرعها بنفسه وجني محصولها

"ما یلي علىم .ق 808دة تنص الفقرة الأولى من الما)1( لغیر على أنه مجرد لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه ا:

".رخصة أو على عمل یتحمله على سبیل التسامح

(2 ) Henri et Léon MAZEAUD. Jean Mazeaud et François Chabas. Op. cit. p 187

ة ، منشأ)في ضوء الفقه والقضاء(الدناصوري عز الدین ، الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة، عكاز حامد و)3(

   =09ص  .ن .س .القاهرة، د، المعارف



للحيازةالمدنيةالحماية:الأول للفصا

9

 104967رقم  الحامل ارمن خلال القر  ایؤكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العلی

عینیا من المقرر قانونا أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا ":أنهبالذي قضى 

منقولا أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار ذلك ملكا إذا استمرت 

.له مدة خمسة عشرة سنة دون انقطاعحیازته 

ي أرض عروشیة تقع أن القطعة محل النزاع ه-من قضیة الحال–ولما ثبت 

تحت حیازة الطاعن منذ عشرین سنة،وباعتراف المطعون ضدها نفسها التي بررت 

2..."أحق باكتساب هذه الحیازة دن غیره فالطاعن هو ذلك بالإعارة،

على حق من الحقوق كحق الانتفاع أو حق أن ترد السیطرة المادیة تقتضي

فالعبرة .3في المكان المراد استعمال الحق فیهبالمرور  قعفالسیطرة المادیة تالارتفاق

ستحواذ والإحراز دون صرف القانوني فمجرد التمكن من الابالسیطرة المادیة ولیس بالت

.4الاستحواذ الفعلي لا یكفي لقیام السیطرة وبالتالي عدم قیام الحیازة المادیة

سیطرة المادیة بالواسطةال/ 02

بنفسه غیر أنه یجوز مباشرتها عن صلفي الأ یةالسیطرة المادالحائزیباشر

.5وسیط یأتمر بأوامره فیما یتعلق بالسیطرة المادیةطریق 

باسم الحائز وكان متصلا به الوسیطباشرهامتى ، لحیازة بالواسطةجوز اتغیر أنه 

الحیازة ویجتمع عند اتصال التابع للمتبوع ویأتمر بأوامره فیما یتعلق بالشيء محل

نص ، وهذا ما أكدته لا ینوب عنه أحد في ذلكو المعنوي وهو القصد عنصرال الحائز

باسم الحائز هاتصح الحیازة بالوساطة متى كان الوسیط یباشر ""م.ق 810المادة 

.51عروس عبد االله ، مرجع سابق، ص )1=(

، العدد الأولالمجلة القضائیة، 10/11/1993مؤرخ في ، 104967رقم ) م.غ(ار المحكمة العلیاقر ) 2(

.43، ص1994الجزائر،

.972، ص ،مرجع سابقعبد الرزاقأحمدالسنهوري )3(

.41دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص محمدي زواوي فریدة ، الحیازة والتقادم المكسب،)4(

.109أمیر خالد ، تملك العقارات بوضع الید، مرجع سابق، ص  عدلي)5(
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یتعلق بهذه الحیازة وذلك كله ماتصالا یلزمه الائتمار بأوامره فیا وكان متصلا به

.1..."ورة الزراعیةر الصادر في شأن الثمع مراعاة أحكام الأم

، أما الوسیط فلیس بحائز 2أثارها القانونیة في شخصیة الحائز الأصليالحیازة تنتج 

ومن أمثلة مباشرة الأعمال ، المادیة فقط باسم الحائز الأصليبل یباشر السیطرة

فهؤلاء یحصلون على ،بواسطة خدم أو عمالالحیازةباشرتالمادیة بالواسطة أن 

لمتبوع بسبب تأدیة أعمال وظائفهم فتدخل تلك الأشیاء في حیازة أشیاء باسم ا

باسم الموكل فتعد حیازة الوكیل في حدود الوكالة فیعمل ،3المخدوم أو المتبوع

اشترى الشيء لنفسه وحازه أنهتعلق بحیازة الشيء، ما لم یعلنیویأتمر بأوامره فیما 

.4اب موكلهفإنه یعتبر قد اشتراه لموكله وحازه لحسلحسابه

صاحب حق الانتفاع أو  م.ق 810ة ولا یعتبر وسیطا بالمعنى المذكور في الماد

كحائز (المستأجر، فهو یحوز حق الملكیة لحساب صاحب الرقبة أو المؤجر 

.ویحوز لحساب نفسه حق الانتفاع العیني)عرضي

فهو شخص فإذا وجدت عند ة،اسطالو مباشرة الأعمال المادیة بطریق لا یفترض 

یابة عنه أن یثبت من یدعي العكس أي أنه یباشرها ن ىوعل ،5یباشرها لحساب نفسه

.6ذلك

تصبح الحیازة بالواسطة ومتى كان "م خطأ في الترجمة الذي یتمثل في .ق 810ورد في نص المادة )1(

التي لها معنى مخالف لحیازة بالواسطةتصبح افالأجدر أن یرد التعبیر ..."یباشرها باسم الحائزالوسیط

994للوساطة التي هي طریقة لحل النزاع وقد تناولها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بمقتضى نص المادة 

  .1005إلى 

.795، مرجع سابق، صعبد الرزاقأحمد السنهوري )2(

.405دعوى ثبوت الملكیة، مرجع سابق، ص،محمدالمنجي)3(

.797، مرجع سابق، ص بد الرزاق عأحمد السنهوري)4(

وعند الشك یفترض أن مباشرة الحیازة إنما یحوز ..."ما یلي علىم .ق810من المادة تنص الفقرة الثانیة )5(

".لنفسه فإذا كانت الحیازة استمرار لحیازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها

،المجلة القضائیة، 26/04/2000مؤرخ في ،) ع. غ(196053القرار رقم  من خلالالمحكمة العلیاأكدت )6(

ــــــرالجزا،ولالعدد الأ "الذي جاء فیه،239ص، ئ =من المقرر قانوناً أنه تصح الحیازة بواسطة متى كان:
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الركن المادي بطریق الاستخلاف:ثانیا

انتقال الحیازة من حائز إلى آخر بشرط أن تبقى الحیازة بالاستخلافیقصد

.1السابقة متصلة بالحیازة اللاحقة

  عامانتقال الحیازة إلى الخلف ال-1

فبموت المورث ،أو الوصیة2عن طریق المیراثإلى الخلف العامالحیازةتنتقل 

لیم مادي وتكون حیازة لسلف لا یحتاج إلى تسفا،3تنتقل حیازته إلى الخلف العام

سترد فالحیازة لم تنقطع، فلو استولى الغیر على المال وا4امتداد لحیازة السلفالخلف 

، فلا 5فإنه یعتبر حائزا بأثر رجعي من وقت موت المورثالوارث الحیازة خلال السّنة

.السنةمدةیعتد بفترة الانقطاع التي لم تبلغ

حیازة جدیدة بل تنتقل إلیه حیازة السلف بصفاتها وعیوبهاال الخلف العاملا یكتسب

مقترنة بحسن النیة، أما إذا فإذا كان السلف حسن النیة فإن الحیازة تنتقل إلى الخلف

كانت حیازة السلف مشوبة بعیب الإكراه أو الخفاء فإنها تنتقل إلى الخلف العام 

.6معیبة، ویمكن أن یزول هذا العیب حتى تنتج الحیازة أثارها

الوسیط یباشر باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا یلزمه الائتمان بأوامره فیما یتعلق بهذه الحیازة، وإن =

ضاة في قضیة الحال لما أثبتوا أن حیازة المدعي في الطعن كانت على أساس الوساطة باسم المطعون الق

."ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه الحیازة فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما

خص ، وبمقتضاها فإن الحیازة تنتقل من الشم.ق 814إلى  811اد نظم المشرع الجزائري أحكامها من المو )1(

.الحائز و یدعى السلف إلى شخص آخر یدعى الخلف وقد یكون الخلف عاما أو خاصا

الجزائر ،بوشنافة جمال ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع)2(

  . 229و 228ص ص ،2006

.135، ص2006صر الكتاب، الجزائر، ل، قفاضلي إدریس ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الجزء الأو )3(

"م على ما یلي.ق 814تنص المادة )4( تنتقل الحیازة إلى الخلف العام بجمیع صفاتها، غیر أنه إذا كان :

...".السلف سيء النیة وأثبت الخلف أنه كان في حیازته حسن النیة جاز له أن یتمسك بحسن النیة

ید في ضوء الفقه وأحكام النقض، منشأة المعارف، القاهرة، د س نمصطفى ، الملكیة بوضع الفتحي حسن)5(

  .64ص

  .41ص مرجع سابق، محمدي زواوي فریدة ، )6(
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الوارث (وعلیه یستطیع الخلف العام ،امتداد لحیازة السلفحیازة الخلف تعد

یازته لاستكمال المدة إلى مدة ح)مورثه(أن یضم مدة حیازة السلف1)والموصى له

غیر أنه ،2الواجبة لرفع دعاوى الحیازة أو لحساب مدة التقادم المكسب إذا أراد التملك

إذا كانت مدة حیازة السلف غیر كافیة لحمایتها بدعاوى الحیازة، كأن تكون قد دامت 

إلیها مدة تضم ة الخلف العام ستة أشهر أخرى ستة أشهر فقط، فیكفي أن تستمر حیاز 

.3ازة السلف لاستكمال المدّة، ورفع دعاوى الحیازةحی

:الحیازة إلى الخلف الخاصانتقال-2

و بالعقد، أو عن طریق تسلیم عن طریق الاتفاق تنتقل الحیازة إلى الخلف الخاص 

العین أو التخلي عنها، إما تنفیذا لالتزامه بالتسلیم وبالتخلي عن الحیازة كالموصى له 

:ترط في انتقال الحیازة إلى الخلف الخاص شرطانفي المیراث، ویش

.4)الخلف الخاص(والشخص الآخر )السلف(اتفاق بین الحائز وجود/1

الأعمال المادیة التي تكون العنصر تهمباشر توفر السیطرة لدى الخلف و /2

.المادي للحائز

ا تسلیما فعلیا تنتقل الحیازة من السلف إلى الخلف الخاص بتسلیم الشيء المحاز إم

.5و تسلیما حكمیا، أو تسلیما رمزیاأ

تنتقل الحیازة من :م على ما یلي.ق 811لیه المادة نصت عفالتسلیم الفعلي

الحائز إلى غیره إذا اتفقا على ذلك كان في استطاعة من انتقلت إلیه الحیازة أن 

".یسیطر على الحق ولو دون تسلیم مادي للشيء موضوع هذا الحق

(1) Ghnima LAHLAU. « preuve de la qualité d’heritier, role de l’attestation notariée établie
après le décès, commentaire de l’arrêt N°394379 », jurisprudence de la chambre foncière
,R .C.S , N° spécial, T 03, Alger, 2010, pp212-219.

.41محمدي زواوي فریدة ، مرجع سابق، ص)2(

.42محمدي زواوي فریدة ، مرجع نفسه، ص)3(

دة للنشر ، دار الجامعة الجدی)أحكامھا، مصادرھا (الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، أبو السعود رمضان ،)4(

  .339و 338، ص ص 2007والتوزیع، القاھرة، 

.339مرجع نفسه، ص ،أبو السعود رمضان )5(
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أن الحیازة تنتقل إلى الغیر في حالة الاتفاق  م .ق 811ة خلص من المادنست

وتكون في استطاعة من انتقلت إلیه الحیازة السیطرة على هذا الحق دون تسلیمه 

367مادیا، وحتى یتم التسلیم الفعلي لابد من توافر ثلاثة شروط نصت علیها المادة

:وهي كالتالي1م .ق

.بوضع الشيء المحاز تحت تصرفهإخطار الحائز الخلف -1

تمكن الخلف من حیازة الشيء المحاز والتصرف فیه الانتفاع به دون -2

.2عائق

الاتفاق على التسلیم وفقا لطبیعة الشيء، كإخلاء المنزل مثلا، وتسلیم -3

.المفاتیح إلى المشتري لیمكنه من حیازته

یجوز نقل الحیازة دون : "م .ق 812 المادةتضمنته نص  فقد التسلیم الحكميأما 

تسلیم مادي، إذا استمر الحائز واضعا یده لحساب من یخلفه في الحیازة أو استمر 

".الخلف واضعا یده لكن لحساب نفسه

یتضح من خلال هذه المادة أن التسلیم الحكمي یتحقق دون التسلیم المادي 

د یكون الخلف واضعا للشيء، فقد یبقى السلف واضعا یده على الشيء المحاز، وق

:، وذلك وفقا لصورتین3یده لحساب سلفه كالمستأجر

"على ما یليم .ق 367 نصت المادة)1( بحیث یتمكن من ي،لیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتر یتم التس:

ویحصل ه مستعد لتسلیمه بذلكد أخبره بأنحیازته والانتفاع به دون عائق لو لم یتسلمه مادیا، مادام البائع ق

".التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع

 كان والمشتري قبل البیع أوقد یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على المبیع إذا كان المبیع موجودا تحت ید

".قد استبقى المبیع في حیازته بعد البیع لسبب آخر لا علاقة له بالملكیةالبائع

.43محمدي زواوي فریدة ، مرجع سابق، ص)2(

نظام الملكیة الخاصة، الملكیة العامة، الملكیة التعاونیة، الملكیة الشائعة الانتفاع (الجمال مصطفى محمد ،)3(

.265، منشأة المعارف، القاهرة ، ص )الارتفاق، الحكر، الحیازة والالتصاق والمیراث، العقد والوصیة، الشفعة
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ازة السلف، ولكن لیس بوصفه مالكاأن یبقى الشيء المحاز في حی

لأنه أصبح مستأجرا أ مستعیرا للشيء المحاز، وذلك بعد اتفاق مع 

.1الخلف

 أن یصبح الخلف الخاص حائزا لحساب نفسه بعدما كان حائزا لحساب

كأن یكون الخلف الخاص مستأجرا ثم یشتري العین المؤجرة غیره، 

.2ویصیر حائزا قانونیا له بعد أن كان حائزا عرضیا

تسلیم ":على ما یلي م.ق  813 التسلیم الرمزي حسب نص المادةفي حین 

بها إلى أمین النقل أو المودعة في ندات المعطاة عن البضائع المعهودالس

.یم البضائع ذاتهاالمخازن یقوم مقام تسل

غیر أنه إذا تسلم شخص السندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كلاهما 

.3"حسن النیة، فإن الأفضلیة تكون لمن تسلم البضائع

أن التسلیم  م.ق 813من المادة وما یمكن استخلاصه حسب الفقرة الأولى

لبضائع بواسطتها الرمزي یخص تسلیم السندات الخاصة بالشيء المحاز بدل تسلیم ا

فإنه یستطیع الحائز السیطرة على الشيء، لكن حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة

لسندات إلى شخص وسلمت البضائع إلى شخص آخر وكان كلاهما اإذا سلمت 

.4الحیازة فعلیة رتعتبفي هذه الحالة حسن النیة، فإن الأولویة لحائز البضائع 

قدري عبد االله الفتاح ، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري والقانون الشهاوي )1(

.107ن، ص . س. المقارن، منشأة المعارف، القاهرة، د

  .27- 24 ص مرجع سابق، صالدناصوري عز الدین ،عكاز حامد و)2(

 ر، صاد21عدد  ر ج ،لجزائري، یتضمن القانون المدني ا1975سبتمبر 26مؤرخ في ،75/58أمر رقم )3(

.، معدل ومتمم1975سبتمبر30بتاریخ 

.317أبو السعود رمضان ، مرجع سابق، ص )4(
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أدنى من الحیازة الفعلیة فهي لا تماثلها في قوتها ولا الحیازة الرمزیة أنها تتمیز

فكان  یمكن الاحتجاج بها على الغیر فإذا تعارض التسلیم الرمزي مع التسلیم الفعلي

.1التسلیم الفعلي هو المعتبر

فهي تتمیز دیدة مستقلة عن حیازة سلفه،تعد حیازة الخلف الخاص حیازة ج

لتي كانت علیها حیازة السلف، ذلك أنها حیازة بصفاتها الخاصة قد تغایر الصفات ا

، ففي حالة ما إذا ما كانت حیازة السلف معیبة 2جدیدة ولیست استمرار حیازة السلف

انتقال الحیازة إلى الخلف العامتنتقل إلى الخلف الخاص خالیة من العیوب عكس

.3مدة الخلف الخاصیجوز ضم مدة حیازة السلف إلىغي أنه 

أن هذا  حیازة مستقلة عن حیازة السلف إلازة الخلف الخاصرغم أن حیا

وذلك بضم 4الحیازة أو لكسب الملكیة بالتقادم ىخلف یستطیع الانتقال بها في دعاو ال

:مدة حیازة سلفه إلى مدة حیازته، ولكن یشترط فیها ما یلي

 أن تكون حیازة السلف صالحة لكسب الملكیة بالتقادم فإذا كانت حیازة

یستطیع هذا الأخیر كسب ازة الخلف قانونیةعرضیة وحیالسلف

الملكیة بالتقادم دون ضم لمدة حیازة سلفه لأنها لم تكن أصلا قابلة 

.5لكسب الملكیة بالتقادم

 أن تكون حیازة الخلف الخاص قد انصبت على ذات الحق الذي حازه

.السلف من قبله أو على حق عیني أدنى منه

.م.ق 813أنظر نص المادة )1(

.62، ص جع سابقمر الحمایة القانونیة للحیازة، ،رمضان جمال كامل)2(

یجوز للخلف الخاص أن یضم حیازته إلى حیازة ":على ما یليم .ق 814المادة نصت الفقرة الثانیة من )3(

3"سلفه لیبلغ التقادم

م، إذ یجوز للخلف الخاص ضم مدة حیازة سلفه إلى حیازته . ق 814ورد نقض في الفقرة الثانیة من المادة )4(

.ستكمال المدة القانونیة المتطلبة لرفع دعاوى الحیازةلیس فقط لبیع التقادم بل لا

.47محمدي زواوي فریدة ، مرجع سابق، ص)5(
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الذي یرید سلف صالحة لترتیب نفس الأثر یجب أن تكون حیازة ال

.الخلف الخاص التمسك به

:الفرع الثاني

الركن المعنوي

لذا كان من على الشيء المحاز لا تتوفر الحیازة بمجرد مباشرة السلطة المادیة

شيء المحاز لحسابه النیة الحائز في استعمال الحق العیني أو اللزوم وجود عنصر 

للشيء موضوع الحیازة أو صاحب حق عیني علیه، أي له نیة الخاص بصفته مالكا

، أثار ائز عدیم التمییز أو شخصا معنویاتملكه فلا ینوب عنه غیره إلا إذا كان الح

عنصر القصد أو النیة الكثیر من الجدل بین الفقهاء حول محاولة تحدید كل من 

.حدید والدراسةمفهومه ومضمونه وأبرز النظریات الفقهیة التي تناولته بالت

یتعین لتحقیق الحیازة "سافیني"الفقیه العالم التي جاء بها لنظریة الشخصیةا

الحائز  ةباشر ملعنصر المعنوي الذي یتحقق عندإلى جانب العنصر المادي توفر ا

، فیتصرف في 1عمال المادیة للحیازة بقصد استعمال الحق الذي یرید حیازته لنفسهللأ

.2رف ویفعل ما یفعله المالك في ملكهصالاستغلال والتالشيء بالاستعمال و 

أساس على  تقوم"اهرنج"نادى بها العالم الألماني لنظریة المادیةأما ا

فعنصر القصد لیس ،یتضمن بالضرورة العنصر المعنويالذي العنصر المادي 

ة المادیة على الشيءمستقلاً عن السیطرة المادیة والنیة عنده تكون في السیطر 

ة وإن كانت هناك نیة في الحیازة فهي توجد في الأعمال المادیة التي بأعمال إرادی

، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري والمقارن، منشأة عبد الفتاحقدري الشهاوي )1(

.36القاهرة،د س ن،ص،المعارف 

.113لید، مرجع سابق، ص عدلي أمیر خالد ، تملك العقارات بوضع ا)2(
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یقوم بها الحائز لتحقیق سیطرته فكل من یسیطر على شيء سیطرة مادیة عن طریق 

سه أو لحساب غیره داریة یكون حائزا له سواء كان یحوز لحساب نفإأعمال 

أهم نتیجة وصلت ، 1ء سیطرة مادیةیعتبر حائزاً لأنه یسیطر على الشيفالمستأجر

.إلیها النظریة المادیة هي حمایة الحائز لحساب غیره كالمستأجر

یبدو موقف المشرع الجزائري من النظریتین واضحا حین أخذ بالنظریة 

في حالة التعرض 2رالشخصیة وأورد علیها استثناء فیما یخص حمایة المستأج

إعطاء الحق في استعمال جمیع دعاوى المادي الصادر عن الغیر ضده، وذلك ب

.3الحیازة لدفع التعرض

فنكون أمام حیازة عرضیة )الركن المعنوي(أما في حالة انتفاء عنصر القصد 

وهي الحالة التي یحوز فیها الشخص لحساب غیره، وعلیه سنتطرق إلى الصفة 

).ثانیا(، ثم الحیازة العرضیة )أولا(الشخصیة للركن المعنوي 

الشخصیة للركن المعنويالصفة: أولا

جوز مباشرة الركن المادي بواسطة الغیر، لكن بالنسبة للركن المعنوي فلا ی

إلا أن ، اسطة، فیجب أن یكون لدى الشخص الحائز شخصیاً تجوز مباشرته بالو 

في حالات خاصة اكتساب الحیازة عن طریق الغیر استثناء من القاعدة از أجالقانون 

.)2(حیازة غیر الممیز، وحیازة الأشخاص المعنویةك في حالة ، وذل)1(العامة 

.114عدلي أمیر خالد ، تملك العقارات بوضع الید، مرجع نفسه، ص )1(

التعرض الصادر من أجنبي والذي لا لا یضمن المؤجر للمستأجر":م على ما یلي.ق 487نصت المادة )2(

ا لا یمنع المستأجر یستند على حق له على العین المؤجرة هذا لا یستند على حق له على العین المؤجرة، وهذ

".الحیازة ىمن أن یطلب شخصیا بحق لمن تعرض له بالتعویض، وأن یمارس ضده جمیع دعاو 

.18محمدي زواوي فریدة ، مرجع سابق، ص )3(
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:حیازة غیر الممیز-1

 كوذل 1عن طریق من ینوب عنه قانوناز لغیر الممیز اكتساب الحیازةیجو 

الذي قد یكون ولیا أو وصیا أو مقدما 3ونیابة الممثل القانوني،2معدومةتهن إرادلأ

والمعنوي وهو نیة التملك على السیطرة المادیة وهو القدرة تشمل الركنین معا المادي

فإذا اجتمع في النائب كل من الركنین .4في كل من الركنینوعلیه ینوب عنه ممثله

.المادي و المعنوي یصبح هو الحائز القانوني و لیس غیر الممیز

تنتج الحیازة أثارها لحساب غیر الممیز ولیس لصالح الممثل القانوني النائب عنه 

.5في مباشرة الأعمال المادیة التي یمارسها صاحب هذا الحق عادة

حیازة الأشخاص المعنویة-2

ى یعرف الشخص المعنوي على أنه مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إل

لها القانون بالشخصیة القانونیة اللازمة بالقدر اللازم یعترفو  ،تحقیق غرض معین

.6لتحقیق ذلك الغرض

أن العنصر المعنوي یتمثل في نیة التملك، أي أن الحیازة إلى ضنا فیما سبق تعر 

بالتالي لا إرادة له لانعدام وجوده الحقیقيّ تشترط إرادة التملك، والشخص المعنوي لا 

یتصور حیازته للشيء بنیة تملكه، ومن ثمّة اقتضت الضرورة أن یحوز نیابة عنه 

  .م.ق 76و 75، 74طالع المواد )1(

د الملكیة في وحاج علي السعید، إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقو عبد العزیزمحمودي )2(

.35، ص 2012القانون العقاري الجزائري، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

یجوز لغیر الممیز أن یكتسب الحیازة عن طریق من ینوب عنه ":على ما یلي م. ق 809تنص المادة )3(

".نیابة قانونیة

، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة )دث التعدیلاتوفقا لأح(هرجة مصطفى مجدي ، الجریر في الحیازة، )4(

  .ص 2007،115

.299أبو السعود رمضان ، مرجع سابق، ص )5(

نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،إسحاق إبراهیممنصور)6(

.236، ص1993، الجزائر
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التي تنص م .ق 824 ضا طبقا لأحكام المادة، فیكسب الحیازة أی1ممثله القانوني

یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا وهو یجهل أن یتعدى على حق ":على ما یلي

.الغیر، إلا إذا كان الجهل ناشئا عن خطأ جسیم

.."..ویاً، فالعبرة بنیة من یمثلهوإذا كان الحائز شخصا معن

شخص المعنوي ولیس ومن أثار هذا الجواز أن تنصرف أثار الحیازة إلى ال

في  قراءة  له وجهة نظر مغایرة "أعمر یحیاوي"غیر أن الأستاذ إلى ممثله القانوني

"یليى مام عل .ق 824فقرة الثانیة من المادة لنص ا إذا كان الحائز شخصا :

."معنویا فالعبرة بنیة من یمثله

ا وهو مانیة الشخص المعنوي وكأن له نیة إلى من یمثله قانونالمشرعولخ

فالنیة قوة نابعة من وجدان الكائن البشري، ولا یعقل أن 2م .ق 50ض مع المادة یتناق

.3تمتد إلى الكائنات الأخرى

لحیازة العرضیةا:إنتفاء الركن المعنوي-ثانیا

یباشر الحائز سلطته الفعلیة على الشيء بمقتضى إذن من المالك على أساس 

م . ق 831نصت المادة ،4ون أو ترخیص من القضاءالقانالإرادة وإما بناءا على 

یستطیع لتقادم على خلاف سنده على أنه لابالیس لأحد أن یكسب":على ما یلي

فالحیازة 5،"...أن یغیر بنفسه لنفسه سبب حیازته ولا الأصل الذي تقوم علیه

مظهر العرضیة هي حیازة غیر قانونیة بمفهوم الحیازة التي تستوجب ظهور الحائز ب

حیازة حق من الحقوق  فهي  ،المالك الحقیقي وأن یحوز لنفسه لا لغیره كالخادم

.103ق، ص، مرجع سابجمال رمضان كامل)1(

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملزما لصفة ":م على ما یلي.ق50تنص المادة )2(
...".الإنسان

للدولة والجمعات المحلیة، دار هومه للطباعة والنشر  ةتابعال، الوجیز في الأموال الخاصة أعمر  ويیحیا)3(

   .54و  53، ص ص 2004الجزائر،والتوزیع،

.300أبو السعود رمضان ، مرجع سابق، ص )4(

.، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر75/58أمر  رقم )5(
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فر عند ، فعنصر القصد غیر متوفر لدى الحائز العرضي، بل یتو 1حساب الغیرل

وهذا الأخیر یحوز نصر المادي بواسطة الحائز العرضيیباشر الع يالمالك الذ

حیازته عرضیة لحساب الحائز الشيء بناء على سند قانوني یتضمن إقرار بأن

.2الأصلي ویلتزم برد الشيء المحاز إلى الحائز الأصلي

.الحائزون العرضیون فریقینو

هم اللذین تجمعهم بالحائز علاقة تبعیة یأتمرون بأوامره :الفریق الأول

ویباشرون السیطرة المادیة على الشيء لحساب غیره، ویكون تابعا یأتمر 

.3مر من یباشرها لحسابهفي هذه السیطرة بأوا

هم اللذین یحوزون لحساب الحائز الأصلي، لكن لا :الفریق الثاني

یعتبرون أتباعا له، فهم یحوزون حقا من الحقوق على الشيء، كصاحب 

.4حق الارتفاق أو الانتفاع حیازة قانونیة وحیازة عرضیة لحق الملكیة

:خاصیتین همالابد من الإشارة إلى أن الحیازة العرضیة تتمیز ب

توفر الحائز العرضي على سند قانوني یتضمن اعترافاته بأنه یحوز الشيء /1

.لحساب الغیر

یلتزم الحائز العرضي بأن یرد الشيء المحاز إلى المالك، ویكون هذا /2

.1الالتزام وارد في السند القانوني

،ص 1995، الطبعة الرابعة ، منشأة المعارف، القاهرة، )أحكامها ومصادرها(كیرة حسن ، حقوق الأصلیة )1(

448.

مؤرخ 40184رقم  )م. غ(المحكمة العلیا،  قرارلا في عرفت المحكمة العلیا الحائز العرضيو في هذا الصدد )2(

كل شخص انتقلت ":أنهب، 18، ص 1990، العدد الرابع، الجزائر، مجلة المحكمة العلیا، 01/07/1987في 

إلیه من الحائز السیطرة المادیة على الشيء یباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد كما هو الحال 

یر وصاحب حق الانتفاع والدائن المرتهن رهن حیازي وغیرهم ممن یرتبطون بعقد بالنسبة للمستأجر والمستع

"مع الحائز

.122عدلي أمیر خالد ، تملك العقارات بوضع الید، مرجع سابق، ص )3(

=122عدلي أمیر خالد ، تملك العقارات بوضع الید، مرجع نفسه، ص )4(
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.)نیاثا(أحكام معینةوتحكمها )أولا(تتخذ الحیازة العرضیة حالات خاصة 

:حالات الحیازة العرضیة: أولا  

یضع یده على الشيء بموجب ل التعریف أن الحائز العرضي یتبین لنا من خلا

فضلا عن ذلك فإنه ،)ب(على صفة معینة تتوافر فیهیخوله ذلك وإما بناء) أ(سند

وهي حالة إتیان القانون تكون فیها الحیازة عرضیةتوجد حالة أخرى نص علیها 

  .)ج( من المباحات وأعمال التسامحرخصة 

:وضع الید بموجب سند) أ

تسلم الشيء لممارسة )واضع الید(المقصود بالسند العقد الذي یخول لصاحبه 

یكون ، ویجعل منه حائزا عرضیا، فالمستأجر في عقد الإیجار2السیطرة المادیة علیه

المؤجر في وضع ید عرضي مع التزامه برد الشيء وضع یده على الشيء المؤجر

لحالة التي على امؤجرة وتسلیمها للمؤجر نهایة مدة الإیجار والمحافظة على العین ال

لا تتوافر لدیه نیة تملك العین المؤجرة  لایها وقت التعاقد، فضلا عن ذلك فكانت عل

ة المؤجر مهما طالت مدة الإیجارولا یستطیع أن یدعي بتملكها بالتقادم في مواجه

الشخصي في الإیجار تعتبر حیازة أصلیة یمكن حمایتها بجمیع أما حیازته لحقه

فكل منهم یعتبرون كذلك بالنسبة للمودع عنده والمستعیر والوكیل، 3دعاوى الحیازة

  .301و 300أبو السعود،رمضان، مرجع سابق، ص ص )1=(

إذا وقعت الحیازة على عقار أو حق    :"یليالسند الصحیح إذ نصت على ما  م.ق 828رفت المادة ع) 2(

فإن مدة التقادم المكسب عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح، 

.تكون عشر سنوات

.ولا یشترط توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق

للحق المراد كسبه للشيء أو صاحباً الصحیح هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكاً والسند 

".ویجب إشهار السندبالتقادم،

  .25و 24محمدي زواوي فریدة، مرجع سابق، ص ص )3(
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ب التحكیر یعد ، كذلك المحتكر الذي یضع یده على الشيء بسبنواضعي ید عرضی

.المحكرجوز له تملك العین مهما طالت مدة سكوت یحائزا عرضیا، ولا 

لا ف نیعتبر أیضا الدائن المرتهن حیازیا واضع ید عرضي بالنسبة للمدین الراه

یستطیع تملك العین المرهونة مهما طال الزمن، ونفس الشيء بالنسبة لصاحب حق 

.1الانتفاع ومالك الرقبة، وصاحب حق الاستعمال حق السكن وحق الارتفاق

شأ عنه وضع ید عرضي في حالة استمرار البائع أما بالنسبة لعقد البیع فإنه قد ین

واضعا یده على المبیع لحساب المشتري، كما لو قام بتأجیر المبیع للبائع بعد البیع 

.2وقبل التسلیم

:على صفة معینةوضع الید بناء) ب

ولا یحوز الشيء على صفة معینة تتوافر فیهیده على الشيء بناءیضع الحائز

 إلى ن الحائزحساب شخص آخر، وهو في وضع یده ینزل ملكن ل لحساب نفسه

اته ولیست له أیة حریة في التصرف، فیأمر بأمره ویلتزم بتعلیمالتابع للمتبوعمنزلة

فهم  الید لحساب المخدوم أو رب العملیضعون، فهؤلاءدموالعامل والمستخفالخادم

والقیم فهم وكیل الوصي ة لكل من التابعون له ویأتمرون بأمره، ونفس الشيء بالنسب

.3یعتبرون واضعي ید عرضیة بناء على الصفة التي یحملونها

:إتیان رخصة من المباحات وأعمال التسامح )ج  

4لا تتحقق الحیازة إذا باشر الحائز العمل على أنه رخصة أو عمل مباح ذلك

فر لدیه قصد حیازة مادیة ولم تتو فالمباشر لهذا العمل لم یحزلتخلف عنصریها معا،

.107، الجریر في الحیازة،مرجع سابق، ص مصطفى مجديهرجة )1(

.114كامل، مرجع سابق، صرمضانجمال )2(

  .449و  448، دعوى ثبوت الملكیة، مرجع سابق، ص ص حمدمالمنجي )3(

.123مرجع سابق، ص خالد، تملك العقارات بوضع الید،أمیرعدلي ) 4(
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والأعمال التي یأتیها الشخص على أنها رخصة من المباحات ، 1حق الأخذاستعمال

دون أن  من عدمهائم بها في إتیانها أو هي تلك الأعمال التي تعتمد على حریة القا

.2یكون للغیر حق منعه من ممارستها

منه أحد هذا والشخص القائم بهذه الأعمال لا یعتدي على حق الغیر، ولا یتحمل 

بالتالي لا تتوافر لدیه الخبرة، ومثال ذلك أن یقیم شخص العمل على سبیل التسامح

بین جاره على حدود ملكه، ویقوم بفتح مطل في هذا الحائط، فهو و حائط یفصل بینه 

في فتحه للمطل لا یعتبر قد اعتدى على حق الغیر، وإنما أتى رخصة من 

هذه الحالة ولا یكتسب حق قبل جاره مهما طالت المباحات، فلا تقوم له حیازة في

.3المدة

حق الغیر ویتحملها في على اعتداء  يالأعمال التي تنطو أما أعمال التسامح فهي 

وتكون بصفة عامة ح ولیس باعتباره عدوانا على حقهعلى سبیل التسامخیرهذا الأ

وجودبقوم الحیازةلا تمراعاة لحسن الجوار،بین الجیران إذ یسمح بها الجار لجاره

هو نیة التملك، بالتالي تكون الحیازة و وذلك لانعدام الركن المعنوي ،الركن المادي

عرضیة، ومن أمثلتها ترك الجار لجاره مخزنا یضع فیه أمتعته على سبیل التسامح، 

ن یسمح لجاره بالمرور وسقي أخزن بالتقادم أو كفلا یكسب هذا الأخیر ملكیة الم

ولا یكسب القائم بها حق 4میاهه، فهذه الأعمال قائمة على سبیل التسامح أرضه من 

.ارتفاق بمضي المدة، إذ یجوز منعه من القیام بها في أي وقت

لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر على أنه مجرد ":على أنهم . ق 808نصت المادة الفقرة الأولى من )1(

"رخصة أو على عمل یتحمله على سبیل التسامح

  .108ص ، الجریر في الحیازة، مرجع سابق،مصطفى مجديهرجة )2(

  .37و 36السعید، مرجع سابق، ص ص علي محمودي عبد العزیز وحاج)3(

.276، صمرجع سابق،مصطفى محمدالجمال )4(
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أحكام الحیازة العرضیة:ثانیا

یترتب على الحیازة العرضیة بعض الحقوق، ویجوز في حالات معینة تغییر صفة 

یة بشروط معینة، وعلیه نبین فیما یلي أثار الحیازة الحائز العرضیة إلى حیازة أصل

  ).ب(وتغییر صفة الحائز ) أ(

العرضیةأثار الحیازة)أ

رتب المشرع على الحیازة العرضیة بعض الآثار، لكنها قلیلة مقارنة بآثار الحیازة 

ة القانونیة أو الأصلیة، فهي لا تمنح لصاحبها الحیازة القانونیة التي تمنحها الحیاز 

بجمیع دعاوى الحیازة لذي له حمایة حقه الشخصيباستثناء المستأجر ا، 1الأصلیة

وعلیه فمن أثار الحیازة العرضیة عدم إمكانیة الحائز العرضي من كسب الملكیة 

السبب الرئیسي یرجع.3الحیازة ىیستطیع أیضا حمایة حیازته بدعاو كما لا2بالتقادم

هو أنه یحوز بسبب سند یلزمه برد ك بالتقادمفي حرمان الحائز العرضي من التمل

الشيء للمالك، فإذا كان بید الشخص سند إیجار مثلا فلیس له أن یحوز حق الملكیة 

فضلا عن أن واضع الید العرضي یفتقد یعتبر مخالفا لسندهلأنه ته، بمجرد تغییر نی

ظر الذي یمنع لنیة التملك التي هي أحد أركان الحیازة مع الإشارة إلى أن هذا الح

إلى ورثة الحائز العرضي وسائر أیضاتملك الشيء بالتقادم أو مضي المدة یمتد 

خلفه العام، فالشيء الذي كان یحوزه مورثهم حیازة عرضیة لا یجوز لهم تملكه 

الحمایة شرع الجزائري للحائز العرضي أما ثاني أثر یتمثل في عدم منح الم،4بالتقادم

.، المشار إلیه سابقاً 01/07/1987، مؤرخ في 40184رقم ) م.غ(قرار المحكمة العلیا )1(

لیس لأحد أن یكسب بالتقادم على خلاف سنده ":م على ما یلي. ق 831 ولى من المادةنصت الفقرة الأ)2(

".على أنه لا یستطیع أحد أن یغیر بنفسه لنفسه سبب حیازته ولا الأصل الذي تقوم علیه

.25مرجع سابق، صفریدة،محمدي زواوي)3(

أسباب كسب الملكیة (،العینیة الأصلیةشرح القانون المدني الأردني، الحقوق ، سوار محمد وحید الدین)4(

الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر ،)والحقوق المشتقة من حق الملكیة، دراسة موازیة بالمدونات العربیة

.232، ص 1995عمان، والتوزیع
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أن یمارس ضد من تعرض لحقه الذي یمكن1اء المستأجرة باستثنالحیاز بدعاوى

"أنهحیث قضتهذه القاعدة  لإیجار، وقد أقرت المحكمة العلیاالشخصي في ا من :

المستقر علیه قضاء أن المستأجر له الحق في ممارسة شخصیا دعوى الحیازة 

.2"ضد من تعرض له

:تحول الحیازة العرضیة إلى حیازة قانونیة أصلیة) ب

مهما طال الزمن على بنفس صفتهاعدة العامة أن الحائز العرضي یبقى الق   

المشرعوضع3م .ق 831ة المادالفقرة الثانیة منحیازته، إلا أنه من خلال نص

)أصلیة(نونیة استثناءا علیها وهو إمكانیة تحولها من حیازة عرضیة إلى حیازة قا

:بإحدى الطریقتین وذلك

فة الحیازة العرضیة بفعل الغیر وهذا الفعل یكون تغیر ص:الطریقة الأولى

یتلقاه الحائز العرضي من الغیر فتتغیر به صفة حیازته 4عادة تصرفا ناقلا للملكیة

العرضیة وتتحول إلى حیازة أصلیة، مثال ذلك أن یشتري المستأجر العین المؤجرة 

ل به ع فتتحو من شخص یعتقد أنه المالك الحقیقي ویتلقى المستأجر منه عقد البی

وفي هذه الحالة یستطیع المستأجر أن یكسب الملكیة ، الحیازة من عرضیة إلى أصلیة

بالتقادم القصیر بشرط أن یكون السند الذي یحوزه الحائز ناقلا للملكیة، كما یستطیع 

ذي لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغیر ال:"م على مایلي.ق 487تنص المادة )1(

لا یدعي حقاً على العین المؤجرة، وللمستأجر أن یطالب شخصیاً المتعرض بالتعویض عن الضرر الذي 

".لحقه، وله أن یمارس ضده كل دعاوى الحیازة

، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،26/11/1990، مؤرخ في 62465 رقم) م. غ(المحكمة العلیا  قرار )2(

  .116ص،1992الجزائر،،الأول 

غیر أنه یستطیع أن یكسب بالتقادم إذا تغیرت "...:مایلي على م. ق 831المادة منالفقرة الثانیةنصت)3(

صفة حیازته، إما بفعل الغیر أو بفعل منه یعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة 

".التقادم إلا من تاریخ هذا التغیر

.107یر في الحیازة، مرجع سابق، ص ، الجر مصطفى مجديهرجة )4(
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یجب على الحائز أن یتصرف في العین و .أیضا أن یحتمي بجمیع دعاوى الحیازة

.الأجرة للمؤجر إذا كان مستأجرا دفعزه فینقطع عن السند الذي یحو بمقتضى

:الطریقة الثانیة

تتغیر صفة الحیازة العرضیة في هذه الحالة بفعل یصدر من الحائز یعارض به 

حق المالك، ولابد أن یدل الفعل بوضوح على أن الحائز أصبح یحوز لحساب نفسه 

.انونیاولیس لحساب الغیر، وقد یكون هذا الفعل مادیا أو ق

أن یطالب المالك الحائز برد العین فیمتنع الحائز عن ردها الفعل الماديومثال 

مدعیا أنه المالك لها، فیكون قد صدر فعل من الحائز العرضي یعارض به حق 

.المالك

أن یكلف المالك الحائز العرضي برد العین بإنذار رسمي الفعل القانونيومثال 

ویرد على التكلیف بأنه یضع یده على الشيء، من وقت فیرفض الحائز العرضي 

علم المالك بمعارضة الحائز تتحول الحیازة العرضیة إلى حیازة أصلیة یجوز حمایتها 

.بدعاوى الحیازة وتؤدي إلى الكسب بالتقادم

:المطلب الثاني

زوال الحیازة في العقار و المنقول

المعنوي وهما عنصران متلازمان یؤدي تكتسب الحیازة بتوافر العنصرین، المادي و 

إلى زوال الحیازة، فإذا زالت )الفرع الثاني(أو فقدان أحدهما )الفرع الأول(فقدانهما 

السیطرة الفعلیة للحائز على الحق زالت حیازته، كما تزول بزوال عنصرها المعنوي 

.1وهو قصد الحائز أن یحوز لحساب نفسه)الفرع الثالث(

.79فتحي حسن مصطفى ، مرجع سابق، ص )1(



للحيازةالمدنيةالحماية:الأول للفصا

27

:الفرع الأول

ركنیهازوال الحیازة بفقدان 

تزول الحیازة بداهة إذا فقد الحائز عنصرییها المادي والمعنوي معاً، ففقد عنصر 

، ویتحقق ذلك في 1السیطرة المادیة وعنصر قصد استعمال الحق لحساب نفسه

وفقد الحیازة لقوة )2(، بالتصرف القانوني)1(بالإرادة المنفردة للحائز:الحالات التالیة

  ).3(اهرة أو ظرف طارئق

بالإرادة المنفردة للحائز-01

، إذ یتخلى عن سیطرته المادیة 2یتخلى الحائز عن حیازته للشيء بإرادته المنفردة

أي تزول عن العنصریین على الشيء وكذا عن قصد استعماله لحساب نفسه،

اً متى كان قصد المادي والمعنوي فإذا كان الشيء عقاراً، زالت الحیازة والملكیة مع

.الحائز من التخلي عن الحیازة هو التخلي عن الملكیة

دون أن ینقل الحیازة إلى غیره من الناس سواء كان الشيء المحاز عقاراً أو منقولاً 

.Abandon)3(یسمىالتخلي النهائيماوتعرف هذه الحالة بالترك أو

ن یسترد حیازته ما دام قد وللتخلي عن حیازة المنقول أثر فوري، فلا یستطیع أ

معاً 4تخلى عنها مادیاً وقصد بذلك تركها تركا نهائیاً، وهنا تزول الحیازة والملكیة

حیث یأخذ المنقول حكم المال المباح الذي لا مالك له، وبالتالي یحاز مرة أخرى 

ویتملك بالإستلاء، أما في العقار فنادراً ما یتخلى الحائز عن العقار، أو یقصد 

نزول عن ملكیته غیر أنه یتخلى الحائز عن العقار باختیاره إذا فقد السیطرة المادیة ال

تزول الحیازة إذا تخلى الحائز عن سیطرته الفعلیة على الحق أو إذا :"م على ما یلي.ق 815تنص المادة )1(

".فقد هذه السیطرة بأیة طریقة أخرى

.117الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )2(

(3) Alex Weill. op, cit. p 330.

.899السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )4(
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على العقار والقصد لمباشرتها لحساب النفس، لكنه في هذه الحالة تزول الحیازة ولا 

.1تزول الملكیة

:بالتصرف القانوني/02

محاز سواء یتحقق زوال الحیازة بالتصرف القانوني من قبل الحائز في الشيء ال

.بالبیع أو الهبة أو غیرها من أنواع التصرف

وهنا یحدث الزوال بالإرادتین المتطابقتین لكل من الحائز وخلفه الخاص، حیث 

یفقد الحائز الحیازة بفقدان السیطرة المادیة على الشيء ونیة استعمال الحق لحساب 

یبدأ حیازة جدیدة مستقلة النفس ویقوم بتسلیم الشيء محل الحیازة لخلفه الخاص الذي

.عن الحیازة الأولى بمجرد تسلم الشيء المحاز وبدء السیطرة علیه

:فقد الحیازة رغماً عن الحائز/03

رغماً )الركن المادي(فقد یفقد الحائز السیطرة المادیة على الشيء محل الحیازة 

أن یؤدي زلزال إلى ، ومثال ذلك،2عنه وذلك في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة

تحطیم وتهدیم العقار محل الحیازة وبفقدان السیطرة المادیة على محل الحیازة یفقد 

.الحائز العنصر المعنوي تبعاً لذلك

.269الجمال مصطفى محمد، مرجع سابق، ص )1(

.118الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )2(
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:الفرع الثاني

زوال الحیازة بفقدان ركنها المادي وحده

ل الغیر یفقد الحائز السیطرة المادیة على الشيء المحاز إذا اغتصب منه بفع

كالسرقة، أو ضاع منه كأن یفلت الشيء من یدي الحائز كأن یكون حیواناً ویهرب أو 

.1منقولاً ویضیع

ویفقد الحائز العنصر المادي حین یصبح غیر متمكن من السیطرة المادیة على 

الشيء لا بنفسه ولا بواسطة غیره، إذ نحن نعلم أنه تجوز الحیازة بواسطة الغیر 

ادي في هذه الحالة لم یفقد، فعندما یعهد الحائز بالعین إلى غیره فالعنصر الم

كالمستأجر مثلاً فإن هذا الأخیر یحوز حیازة عرضیة فقط، ویبقى الحائز یحوز حیازة 

.قانونیة بواسطة غیره

، ولكن إذا كان باستطاعة الحائز السیطرة 2وبفقدان العنصر المادي تزول الحیازة

من جدید، كأن یكون المانع الذي حال دون ذلك مانعاً وقتیاً المادیة على المحاز

إلى حین استرجاع الحائز ازة بواسطة العنصر المعنوي وحدهفیجوز أن تستمر الحی

.3قدرته على السیطرة على الشيء من جدید

(1)Aubry et Rau . Droit civil français. 07°éd.T 01.librairies techniques. Paris ,P 991. Et Jean
CARBONNER. Droit civil,les biens : monnaie ; immeubles ; Presses Universitaires de
France , Paris. 1995. p123.

.900-899السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص )2(

ئز للسیطرة لا تزول الحیازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحا:"م على ما یلي. ق 816نصت المادة )3(

.الفعلیة على الحق

كاملة وكان ناشئاً عن حیازة جدیدة وقعت رغم  غیر أن الحیازة تزول إذا استمر المانع سنة إرادة الحائز أو 

دون علمه، وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فیه الحیازة الجدیدة إذا بدأت علناً أو من یوم علم الحائز 

".الأول بها إذا بدأت خفیة
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:فقد الحائز لحیازة المنقول/01

سواء بنفسه أو بواسطة یهتزول حیازة المنقول بمجرد فقد الحائز السیطرة الفعلیة عل

غیره وذلك حى لو استبقى العنصر المعنوي لدیه غیر أنه لا یفقد الشخص حیازة 

أو ضیاع الشيء المحاز إذ یجیز القانون للحائز استرداد 1المنقول بمجرد سرقته

.2واتالمنقول المسروق أو الضائع خلال ثلاثة سن

:فقد الحائز لحیازة العقار/02

ئز رغم فقده للعنصر المادي حائزاً للعقار وذلك باحتفاظه بالعنصر یبقى الحا

المعنوي وحده ویشترط لهذا أن یبقى العقار تحت تصرف الحائز وأن تحول دون 

ممارسة السیطرة المادیة علیه ظروف طبیعیة كالفیضانات مثلاً أو أن تكون طبیعة 

شریطة ألا یستولي الغیر العقاري لا تتطرف أعمالا مادیة مستمرة علیه، وذلك كله

، إذ یصبح الحائز الجدید بعد مرور السنة حائزاً قانونیاً للعقار 3على هذا العقار

 م .ق 816ة، فطبقاً للمادة ویستطیع بالتالي حمایة حیازته بجمیع دعاوى الحیاز 

یحتفظ الحائز السابق بالعقار بشرط أن یسترده خلال السنة التالیة لفقده وألا فقد 

ه حیازة قانونیة خالیة من ته على العقار بعد مرور سنة من حیازة الغیر لحیاز 

.العیوب

.254مرجع سابق، ص ،حمد وحید الدینمسوار )1(

"م على ما یلي. ق 836تنص المادة )2( یجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن :

".یسترده ممن یكون حائزاً له بحسن النیة وذلك في أجل ثلاث سنوات من وقت الضیاع أو السرقة

.899سابق، ص السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع )3(
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:الفرع الثالث

زوال الحیازة بفقد العنصر المعنوي وحده

العنصر المعنوي وحده لفقد الحیازة، فالبائع الذي یحتفظ بالمبیع لیسلمه  انفقدیكفي 

في الشيء كمالك فیصبح حائزاً في وقت لاحق إلى المشتري لیست لدیه نیة التصرف

.عرضیاً لأن الحیازة القانونیة قد انتقلت إلى المشتري

ففقد العنصر المعنوي یؤدي إلى فقد الحیازة ولكن تستثنى من هذا حالة غیر 

الممیز الذي یفقد العنصر المعنوي ویبقى مع ذلك محتفظا بالحیازة ویكون حائزاً 

.نه كالولي أو الوصيقانونیاً إذا كان له من ینوب ع

إمكان زوال الحیازة بالعنصر المعنوي وحده، ذلك لأن 1وینتقد بعض المؤلفین 

إذا فقد العنصر المعنوي فیفقد معه تلقائیاً المادي أیضا -حسب رأیهم-الحائز

فالحائز لیس لدیه العنصر المادي إلا إذا كان یباشر الأعمال المادیة لحسابه وهذا 

بالنسبة للذي یحوز لحساب غیره، فهو بذلك لا یحوز العنصرین معاً، إذ غیر معقول 

لا یحوز العنصر المعنوي بطبیعة الحال كما لا یحوز العنصر المادي أیضا لأنه 

یستعمله لحساب الحائز القانوني وباسمه فیكون العنصر المادي عند الحائز القانوني 

حساب غیره أي عنصر، إذ لا یتصور الذي یحوز بالواسطة، بینما لا یكون للحائز ل

إن هذا الرأي لو أخذنا به أي إذا قلنا بعدم ،2توافر العنصر المادي عند شخصین

جواز زوال الحیازة بفقد العنصر المعنوي وحده، یعني ذلك أیضا عدم الاعتراف 

حیازة مادیة دون العنصر عرضیة لأن الحائز العرضي هو من یحوزالحیازة البوجود 

118الشهاوي  قدي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )1(

.86المنجي محمد، مرجع سابق، ص)2(
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إذ قد یتوافر العنصر المادي عند الشخص والعنصر .وهذا أمر غیر منطقيالمعنوي

.سابقاالمعنوي عند آخر كما رأینا

:بحث الثانيالم

حمایة الحیازة في المنقول و العقارإجراءات

كسب ملكیة بصورة واضحة عنه فيدور الحیازة في كسب ملكیة المنقول یبرز

الشروط  فراتو فضلا عن،لا یخضع لنظام الشهر الذي 1طبیعة المنقولل نظراالعقار 

فإن الحائز یستطیع كسب ملكیته فورا استنادا لقاعدة ،المنقولا في المطلوبة قانون

تنطبق القاعدة على كل منقول مادي أو شيء ، الحیازة في المنقول سند الملكیة"

 یخضع للقاعدة قابل للنقل من مكان إلى أخر دون تلف، غیر أن المنقول المعنوي لا

كحق الملكیة الأدبیة لأنه یرد على الأشیاء غیر مادیة والحیازة لا ترد على الأشیاء 

إلا أن ، )المطلب الأول(اء المادیة وحدها وإنما هي مقتصرة على الأشی2المعنویة

هذه الحمایة مطلقة فقیدها ائز العقار بدعاوى خاصة إلا أنه لم یجعلالمشرع حمى ح

).المطلب الثاني(إمكانیة الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة بقاعدة عدم 

كل شيء مستقر بحوزته وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف "المنقول على أنه م .ق 683تعرف المادة )1(

"فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول 

.135و 133مرجع سابق، ص ص زواوي محمدي فریدة،)2(
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:الأولمطلبال

حیازة المنقولحمایة 

قتضي السرعة في التعامل، كما أنه من العسیر فحص التي تالمنقول لطبیعةنظراً 

أن یراه مشتریه في إلى أخر، ویكفية فیه إذ سرعان ما ینتقل من مشترٍ أصل الملكی

أن من باع مالكه، وعلى ذلك إذا ظهر حتى تطمئن نفسه بأنه یتعامل مع البائع ید

المنقول لم یكن مالكا له ولم تنتقل الملكیة إلى المشتري بالبیع فإنها تنتقل بحیازة 

بشرط أن یكون حسن النیة وقت التعامل بمعنى أنه كان یعتقد أن ،المشتري للمنقول

سند الحائز توفر بیق قاعدة الحیازة في المنقولویشترط لتط.1مالكالمن باعه هو 

).الفرع الأول(الشروط 

:الفرع الأول

شروط حیازة المنقول

تكون تختلف طبیعة المنقول عن العقار لذلك فهو یستلزم توفر شروط في الحیازة

.)ثالثاً (بحسن النیةأن تقترن و ،)ثانیاً (إلى السبب الصحیحتستند،)أولا(قانونیةحیازة 

تنطبق القاعدة على كل منقول مادي أو شيء قابل للنقل من مكان إلى أخر دون تلف، غیر أن المنقول )1(

المعنوي لا یخضع للقاعدة كحق الملكیة الأدبیة لأنه یرد على الأشیاء غیر مادیة والحیازة لا ترد على الأشیاء 

فریدة زواوي، مرجع سابق  :شیاء المادیة وحدها، لمزید من التفصیل طالعالمعنویة وإنما هي مقتصرة على الأ

  .135-133صص 
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:أن تكون الحیازة قانونیة -أولا

یتمسك حائز المنقول بقاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز إذا توفرت لدیه الحیازة 

فلا تكفي مجرد الحیازة الرمزیة، فمن اشترى وهو حسن النیة منقولاً من غیر الفعلیة 

.1بالقاعدةمالكه وتركه لدى البائع على سبیل الودیعة مثلا لا یستطیع التمسك

ویجب أن تكون الحیازة خالیة من العیوب، وان كانت عیوب الحیازة تستغرقها 

قواعد أخرى بالنسبة لحیازة المنقول، فعیب الإكراه مثلاً یستبعد حسن النیة وهو شرط 

لتطبیق س یثیران مسألة حسن النیة و من شروط القاعدة، كما أن عیبي الخفاء واللب

، ولكن لا یتصور أن 2خلو الحیازة من العیوبلا بد من لحائز قاعدة المنقول سند ا

یعیب حیازة المنقول الانقطاع، ذلك أن الحیازة تؤدي إلى تملك المنقول بمجرد وضع 

ما عیب الخفاء أة، عینة حتى یتصور انقطاع هذه المدالید وبغیر اشتراط مضى مدة م

نقولات التركة ویخفیها ذلك بالنسبة للشخص الذي یحوز بعض مفمن الممكن تصور

فإذا ما انكشف أمره للورثة فإنه لا یعلن عن وجودها في محضر الجردو  ،عن الورثة

بطریق الهبة  همورثن مبالإصرار على الكتمان، یعلن أنه تلقى هذه المنقولات یبدأ 

ولا یقبل منه إذن الاحتجاج بأن ،مشوبة بالخفاءا الشخصهذ تكون حیازة.الیدویة

.ویمكن إثبات الخفاء بكل طرق الإثبات،سند الحائزالحیازة 

مع كنیسأن یتحقق في حالة حیازة شخص كانوأخیراً فإن عیب الغموض یمكن

ض المتوفى باعتباره خادما عنده أو ممرضاً له أو ملازماً لفراشه وقت مرضه، لبع

رث بطریق الهبة الورثة بردها بأنه تلقاها عن المو اً منقولات التركة، ثم یدفع مطالب

.139، مرجع سابق، ص محمدي فریدة زواوي)1(

"على ما یلي م.ق 808المادة من الفقرة الثانیةنصت)2( إذا اقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان :

وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو التبس علیه أمرها، إلا من فیها التباس، فلا یكون لها أثر تجاه من

".الوقت الذي تزول فیه هذه العیوب 
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الیدویة، فیعني الورثة على حیازته غموضها ویتخذون من ظرف المعاشرة قرینة على 

.1إثبات هذا الغموض

:أن تستند الحیازة إلى السبب الصحیح-ثانیا

الصحیح هو تصرف من شأنه أن ینقل الملكیة أو الحق العیني إلى الحائز ببالس

ه كان صادراً من المالك أو من صاحب الحقباعتباره خلفا خاصا للمتصرف لو أن

فالذي یمنعه من ترتیب نقل الملكیة هو صدوره من غیر المالك، ولا یعتبر سنداً 

صحیحاً العقد غیر الناقل للملكیة مثل عقد الودیعة كما أن التصرفات الكاشفة عن 

ما الأحكام الملكیة كالصلح والقسمة والأحكام القضائیة یمكن اعتبارها سنداً صحیحاً أ

.2المنشئة للحق كأحكام المزاد العلني فتعتبر سبباً صحیحاً 

یختلف السبب الصحیح في تملك المنقول بالحیازة عن السبب الصحیح في تملك 

:العقار بالتقادم وذلك في أمرین

یرجع إلى اختلاف الطبیعة بین العقار والمنقول، إذ یشرط في العقار :لأولا

حیح لحیازته مشهراً، بینما لا یشترط ذلك بداهة في السبب أن یكون السبب الص

الصحیح لحیازة المنقول لعدم خضوع التصرفات الواردة في منقولات لإجراءات 

.3الشهر

أن السبب الصحیح لا یفترض وجوده لدى الحائز، ولذلك كان من :الثاني

لمنقول ما في تملك اأ. 4الواجب إثباته من جانب الحائز الذي یرید أن یتمسك بالتقادم

:التي تقضي بما یلي م .ق 835المادة منالفقرة الثانیةبالحیازة حسب

.379مرجع سابق، ص ، رمضانالسعودأبو )1(

.380أبو السعود رمضان، مرجع نفسه، ص )2(

  .481و 480، مرجع سابق،ص ص حسنكیرة )3(

  .321ص سوار محمد وحید الدین، مرجع سابق، )4(
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لم یقم الصحیح حسن النیة، ماندزة في ذاتها قرینة على وجود السوالحیا"

مفاد هذا النص أن الحائز لا یكلف بإثبات وجود السبب ،"الدلیل على عكس ذلك

نقول یفترض أن لدیه السبب الصحیح، وعلى الصحیح، وإنما بمقتضى حیازته للم

السبب الصحیح غیر موجود أو باطل عند منازعته للحائز، أن یثبت المالك الحقیقي 

.1أو كان تصرفاً ظنیاً 

أن تقترن بحسن النیة :ثالثا

اعتقاد الحائز أنه "بأنه دكتور عبد الرزاق احمد السنهوري حسن النیةیعرف ال

ول من المالك، فحسن النیة هو غلط یقع فیه الحائز یدفعه إلى یتلقى ملكیة المنق

والأصل أن حسن النیة ،2"الاعتقاد بأن المتصرف للمنقول ینفي حسن النیة

طبق المشرع هذه القاعدة تطبیقاً خاصاً ،3مفترض دائماً ما لم یقم الدلیل على العكس

من "على أنه  م.ق 835من المادة في تملك المنقول بالحیازة فنصت الفقرة أولى

حاز بسند صحیح منقولا أو حقاً عینیاً على المنقول أو سندً لحامله، فإنه یصبح 

"مالكاً له إذا كان حسن النیة وقت حیازته

إثبات سوء النیة واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونیة، فإذا ادّعى 

وقت بدء الحیازة أن المتصرف غیر المالك أن الحائز سيء النیة، وأنه كان یعلم 

.4مالك فعلیه یقع عبئ إثبات ذلك

ویلاحظ أن المشرع قد یسر على المدّعي المطالب باسترداد المنقول إثبات سوء 

:نیة الحائز في حالتین

.380، مرجع سابق، ص رمضانأبو السعود)1(

.1139زاق، مرجع سابق، صعبد الر السنهوري أحمد)2(

  .340 صسابق،  عالمنجي محمد، دعوى ثبوت الملكیة، مرج)3(

.320سوار محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )4(



للحيازةالمدنيةالحماية:الأول للفصا

37

حالة إثبات الخطأ الجسیم من جانب الحائز، وهو الخطأ الذي لا یقع فیه الشخص -

لاع المشتري على المستندات الدالة على ملكیة البائع المهمل ومثال ذلك عدم اط

وبعدما تبین له من سند المتصرف الذي تعامل معه الحائز أنه غیر مالك وأن ملكیته 

لیست خالصة، فیستنتج بذلك سوء نیة الحائز مادام كان یعلم أو كان ینبغي علیه أن 

.یعلم أنه یتعامل مع غیر المالك

حتى ا الاغتصاب ینفي حسن نیة الحائز ائز بالإكراه، فهذحالة إثبات اغتصاب الح-

ولو زال الإكراه بعد ذلك وأصبحت الحیازة هادئة یمكن الاحتجاج بها في مواجهة من 

.1وقع علیه الإكراه

القاعدة العامة فیما یتعلق بإثبات تغیر صفة الحائز أن تبقى الحیازة محتفظة بالصفة 

م یقم الدلیل على عكس ذلك وهذه القاعدة تملیها التي بدأت بها وقت كسبها، ما ل

الأصول العامة التي یتحدد في ضوئها عبء الإثبات، فإن كانت حیازة المنقول قائمة 

قبل أن یتلقى الحائز الحق وثبت أنها كانت بسوء نیة، فإن الحائز حین یتمسك بتملك 

ثلاً أنه في أثناء الحیازة المنقول بالحیازة لا یفترض توافر حسن النیة لدیه، بأن یثبت م

.2اشترى المنقول من شخص اعتقد أنه المالك الحقیقي

.341، ص نفسه، دعوى ثبوت الملكیة، مرجع محمدجيالمن)1(

ص ص  ،،القاهرة، د س نلبلاد العربیة، دار الفكر العربي، الملكیة في قوانین اعبد المنعم فرجه الصد)2(

  .195و194
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:الفرع الثاني

آثار قاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز

یترتب على حیازة المنقول إذا كانت خالیة من العیوب وكان الحائز حسن النیة 

وإسقاط التكالیف ) أولا(العیني ولدیه سند صحیح أثران هامان كسب الملكیة أو الحق

).ثانیاً (والقیود العینیة 

أو الحق العینيالأثر المكسب للملكیة: أولا

فرت شروط حیازة المنقول بأن الحائز یحوز المنقول حیازة حقیقة فعلیة خالیة إذا تو 

من العیوب وكانت حیازته مقترنة بحسن النیة ومستندة إلى سبب صحیح، فإنه یكسب 

الذي وردت علیه الحیازة، ویتحقق هذا الكسب في الحال من 1كیة أو الحق العینيالمل

تلقاء ننفسه، فلا تكون هناك حاجة إلى مضي مدة معینة، حیث أنه إذا توافرت 

الشروط تعتبر سبباً لكسب الملكیة أو حق عیني آخر، فإذا رفع المالك الحقیقي 

ز برد المنقول إلیه كان الحائز أن یطالب بموجبها الحائ2للمنقول دعوى استحقاق

یدفع دعوى استحقاق بأنه تملك المنقول  بالحیازة فلا یستطیع المالك أن یسترد 

المنقول من الحائز، وهذا بخلاف ما إذا كانت شروط القاعدة لم تتوفر فإن المالك 

د الحقیقي یستطیع أن یسترد المنقول أو الحق العیني بالتقادم المكسب الطویل أي بع

من حاز منقولا :"م على ما یلي.ق 827نصت المادة .3حیازة تدوم خمس عشرة سنة

غیر دقیق وذلك لأن الحیازة المنقول لا تؤدي "الحیازة في المنقول سند الملكیة"تجدر الملاحظة أنه تعبیر )1(

ولهذا یفضل الشراح .نتفاع وحق الرهن الحیازيإلى كسب الملكیة وحدها بل تكسب أیضا الحقوق العینیة كحق الا

عبد السنهوري أحمد :ل طالعلمزید من التفاصی."الحیازة في المنقول سند الحائز "التعبیر عن القاعدة بقولهم 

.1116، مرجع سابق، ص الرزاق 

.199، ص سابقعبد المنعم فرج، مرجع الصده )2(

.1144ق، ص ، مرجع سابعبد الرزاقالسنهوري أحمد )3(
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أو عقاراً أو حقاً عینیاً منقولاً كان أو عقاراً دون أن یكون مالكاً له خاصاً به، صار 

."له ذلك ملكاً إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

كتسب الملكیة بالتقادم الطویل إذا وردت حیازته یتبین من هذه المادة أن الحائز ی

على الحقوق العینیة والعقارات فالمنقول یكون قابلاً للتملك بالتقادم المكسب وغیر 

، ولا یتعارض ذلك 1المستقر بحیزه وغیر الثابت فیه ویمكن نقله منه دون تلف

شروط ذلك أن بإمكانیة تملكه بمجرد الحیازة دون حاجة إلى التقادم الكسب، لأن من

تستند الحیازة إلى سبب صحیح وأن تقترن بحسن النیة، أمّا المقصود هنا فهو تملك 

المنقول بالتقادم المكسب الطویل في حالة ما إذا كان الحائز سيء النیة، وتسري 

القاعدة على كل حق عیني وارد على منقول أو عقار، وبذلك تدخل الحقوق الواردة 

جه عام مثل الملكیة الشائعة في المنقول والعقار، والحقوق في نطاق حق الملكیة بو 

والحقوق العینیة التبعیة 2المتفرعة عن حق الملكیة كحق الانتفاع بمنقول أو عقار

.3مثل حق الرهن الحیازي

الأثر المسقط:ثانیا

لا تقتصر قاعدة تملك المنقول بالحیازة على الأثر المكسب فقط بل أن لها أثر 

ط مفاده إسقاط التكالیف و القیود العینیة التي یكون المنقول مثقلا بها آخر مسق

.4فیتملك الحائز المنقول خالیا من هذه القیود والتكالیف

"یليعلى مام .ق 683نصت المادة )1( كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف :

".فهو عقار، وكل ما عدا ذالك من شيء فهو منقول 

"یليما علىم .ق 844المادة من نص فقرة أولىت)2( عد وبالشفعة وبالتقادم أو عاقیكسب حق الانتفاع بالت:

"....لقانونبمقتضى ا

"یليعلى ما م.ق 949تنص المادة )3( لا یكون محلا للرهن الحیازي إلا ما یمكن بیعه استقلالا بالمزاد :

".العلني من منقول وعقار

.382أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص )4(
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وعلى ذلك إذا وضع الحائز حسن النیة یده على منقول بعد أن اشتراه من غیر 

لمنقول وخرج من المالك، وكان هذا المنقول مرهوناً رهن حیازي من المالك الحقیقي ل

حیازة الدائن المرتهن لسبب ما واستولى علیه شخص غیر المالك وباعه للحائز حسن 

النیة فإن هذا الحائز لا یكسب بالحیازة ملكیة المنقول فحسب، بل أیضاً یكتسب 

الملكیة خالیة من أي رهن فیضیع في هذا الغرض على المالك الحقیقي ملكیته التي 

ة وهذا هو الأثر المكسب، وفي الوقت ذاته یضیع على الدائن كسبها الحائز بالحیاز 

وكذلك إذا باع المالك العقار ،1المرتهن رهنه الحیازي الذي سقط بالحیازة وحسن النیة

العقارات بالتخصیص الملحقة به وفصلها من العقار الأصلي وسلمها إلى المشتري 

لعقد وتخلص له بالحیازة هذه فعادت بذلك لها صفتها المنقولة، فیمتلكها المشتري با

الملكیة خالیة من الرهن الذي یثقل العقار الأصلي ویمتد إلیها بوصفها من ملحقاته 

.طالما أنه كان حسن النیة معتقداً خلوها من الرهن

وهو اصطلاح لا 2"التكالیف والقیود"عبر المشرع عما تسقطه الحیازة باصطلاح 

وإنما ینصرف كذلك إلى القیود التي تعد من یقتصر على الحقوق العینیة فحسب

ملكیة المنقول ولو لم یثبت لها وصف الحقوق العینیة بالمعنى الدقیق مثل الشرط 

المانع من التصرف فلو اشترى شخص منقولا من مالكه الممنوع من التصرف 

بمقتضى شرط صحیح ومشروع مانع من التصرف جاهلاً وجود هذا الشرط، فإنه 

فلا  3ة هذا المنقول خالصة من هذا القید إذ تؤدي الحیازة إلى إسقاطهیكتسب ملكی

.1151، مرجع سابق، ص عبد الرزاقالسنهوري أحمد )1(

"یليعلى ما835نصت الفقرة الثانیة من المادة)2( إذا كان حسن النیة والسند الصحیح قد توافر لدى :

الحائز في اعتباره الشيء خالیا من التكالیف والقیود فإنه یكسب ملكیة الشيء خالیة من هذه التكالیف والقیود 

".العینیة 

  .486و  485، مرجع سابق، ص ص حسنكیرة )3(
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یستطیع صاحب المصلحة طلب إبطال التصرف المعقود مخالفة لشرط المنع أو 

.1یطالب بالإبطال في مواجهة الحائز أو یسترد المنقول من تحت یده

:الثاني طلبلما

حیازة العقارحمایة 

یة للحیازة الأسلوب الطبیعي الذي من خلاله تتحقق ضمانات تعد الحمایة المدن

تحقیق العدالة وتأكید الاستقرار الكافي للمراكز القانونیة للخصوم، غیر أن هذه 

الحمایة لها نطاق تقتصر على حمایة الحیازة لذاتها دون ربط هذه الحمایة بالملكیة 

.بل لا یجب الجمع بینهما

حمى  عالمشر ورغم أن ، )الأول فرعال( لمدنیـــــــــــــةایة اذلك نتطرق إلى الحموعلى    

ن قید هذه الحریة المطلقة بقاعدة عدم إمكانیة جواز الجمع بیتالحیازة إلا أنه قام ب

.)الثاني فرعال(دعاوى الحیازة والملكیة 

:الأول لفرعا

حیازةالمدنیة للالحمایة

دون اضي المدني الفصل فیها إلى القاختصاصالحیازة بدعاوى یرجع تحمي

، فإذا تعرضت حیازته 2اعتبار ما إذا كان الحائز یملك الحق الذي یحوزه أو لا یملكه

)الحقوق العینیة التبعیة -الحقوق العینیة الأصلیة (قانون المدني، ، الوجیز في شرح العلي هاديالعبودي )1(

.227، ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ،دراسة مقارنة

دعاوى الحیازة خاصة بالعقارات، وهي مستبعدة التطبیق على المنقولات طبقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند )2(

=عقارات لأن المنقول لیس لهأن دعاوى الحیازة خاصة بالعبد الرزاق ري أحمد السنهو لدكتور الملكیة ویرى ا



للحيازةالمدنيةالحماية:الأول للفصا

42

یلجأ إلى رفع دعوى یؤول الاختصاص فیها إلى للاعتداء أو التهدید فیمكنه أن

).ثانیاً (وى موضوعیة وأخرى دع)أولاً (اضي الاستعجالي الق

الدعاوى الاستعجالیة: أولا

كل دعوى بدرجة الاعتداء ونوع لتباینرع الجزائري دعاوى الحیازةم المشنظ

ادها الحمایة التي تضمنتها، فالأولى تفترض اعتداء بلغ حدّ سلب الحیازة ویقوم باسترد

،أما الثانیة تفترض وجود تهدید بحصول تعرض )أ(عن طریق دعوى الاسترداد

 .)ب(دعوى وقف الأعمال الجدیدةبللحیازة، ویراد بها توقي الاعتداء قبل وقوعه تكون

استرداد الحیازة دعوى-أ

إلى حمایة النظام العام 1یرجع الغرض من إقرار دعوى استرداد الحیازة

أساسا كي لا یقتضي أي أحد لنفسه بنفسه أو یعتدي على مراكز الغیر، إذ یجوز 

عقار أو حق لاحیازة دي أو الإكراه رفع دعوى استرداد لمن اغتصبت منه الحیازة بالتع

.3، یتمسك المدعى في ذلك بحیازته التي سلبت منه2عیني عقاري

شروط قبول دعوى استرداد الحیازة-1

أن یكون المدعي حائزا للعقار-

یشترط في دعوى استرداد الحیازة أن یكون المدعي حائزا للعقار وقت فقد حیازته 

أن یرفع للحائز العرضيفیجوزحسب ،4أن تكون مستوفیة لشروط الصحةالمادیة و 

لمزید من ن النیة ، ثابت إلى جانب هذا فقاعدة المنقول سند الملكیة كافیة لحمایة حائز المنقول حسمستقر=

  .905و  904السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص :التفصیل طالع 

فیفري 23مؤرخ في 08/09قانون رقم (، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نعبد الرحمبربارة )1(

.374، ص2009منشورات بغدادي، الجزائر، )2008

.130الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )2(

غتصبت یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة لعقار أو حق عیني عقاري ممن ا: "إ.ق إ م 525تنص المادة )3(

ادیة أو ضع الید الهادئ منه الحیازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت حصول التعدي أو الإكراه، الحیازة الم

".العلني

  .م.ق 808أنظر نص المادة )4(
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 205945رقم قرارالوقد وضحت المحكمة العلیا من خلال ،الحیازةدعوى استرداد

انه للفصل في ...":الذي جاء في حیثیاته ما یلي31/01/2001بتاریخالصادر

طلب استرداد الحیازة المقدم من طرف المطعون ضده كان ینبغي على قضاة 

عي للقطعة الأرضیة موضوع النزاع حیازة قانونیة الموضوع التأكد من حیازة المد

من قانون الإجراءات المدنیة والتأكد من أن 413وفقا لما تنص علیه المادة 

.1..."المدعي علیه جرد المدعي من حیازته لهذه القطعة بدون وجه حق 

الاستمرار لمدة سنة-

ة دون تمرت سنة كاملیشترط في دعوى استرداد الحیازة أن تكون حیازة المدعي اس

انه غیره مدة التقادم إنما هي مدة سقوطمدة السنة لیست ف.2انقطاع قبل فقد الحیازة

.3والانقطاععلیها أحكام الوقف ترد 

وقوع اعتداء یؤدي إلى سلب الحیازة-

قد تم أن یكون یشترط ترفع الدعوى من الشخص الذي انتزع الحیازة من الحائز و 

یكفي أن یكون عملا غیر مشروع من الناحیة  وب علنا أو خفیة، صبالقوة أو الغ

فیعتبر سلبا للحیازة بالقوة أن المدنیة یتمثل في اعتداء إیجابي یقع على حیازة الحائز

یستولي المعتدي على العقار غصبا أو قهرا أو خلسة، فیجب لقبول هذه الدعوى أن 

ولا ،لحرمان الكامل من الانتفاع بمحلهایؤدي الاعتداء على الحیازة إلى فقدها بمعنى ا

یشترط أن یكون المدعي علیه هو الذي وقع منه الاعتداء بنفسه، بل یكفي أن یكون 

.قد وقع بأمره من عماله أو أجراءه

دار الهدى  ،)الحیازة في قرارت المحكمة العلیا(،الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، نبیلصقر عن  نقلا(1)

.207، ص2013نشر والتوزیع،الجزائر، للطباعة وال

للحائز أن یرفع في المیعاد القانوني دعوى استرداد الحیازة على من ":ما یلي على م. ق 819نص المادة ت)2(

".انتقلت إلیه حیازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخیر حسن النیة

.90، مرجع سابق، صمصطفى حسن فتحي)3(
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لا تقبل دعوى استرداد الحیازة إذا كان رافعها مرتبطا مع المعتدي بعقد وكان 

.1انتزاع الحیازة یدخل في نطاق العقد

رفع الدعوى خلال سنة من تاریخ الفقد-

رفع دعوى استرداد الحیازة خلال سنة واحدة تسري وقت انتزاع الحیازة من الحائز ت

، إذ من الطبیعي أن یعلم الحائز في هذه 2إذا حدثت علانیة أو بالغصب أو بالقوة

فإن السنة  وقت وقوعهبدون أن یعلم خلسة ، أما إذا وقع3ة منهالحالات بانتزاع الحیاز 

التي یتعین أن ترفع فیها دعوى الاسترداد تسري من وقت علم الحائز بسلب الحیازة 

ا بها منه، أما إذا لم یرفع الحائز الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحیازة محتفظ

.غیر دعوى استرداد الحیازة ىالحالة على الحائز أن یحتمي بدعو في هذه بموجب 

قادم فإذا رفعت الدعوى تعتبر مدة سقوط لا مدة تنة وسمدة ترفع الدعوى خلال

حتى ولو لم یدفع الخصم ها تعین على المحكمة أن تقضي بعدم قبولهائبعد انقضا

شرط لقبول الدعوى، إذ یتعین على المحكمة أن تتحقق منه من تلقاء ه یعتبربذلك لأن

.4نفسها ولیس شرطا موضوعیا یتعین أن یدفع به الخصوم

عوى الاسترداد فیها مدة سقوط ب على اعتبار مدة السنة التي یتعین رفع دیترت

تسري على غیر كاملي الأهلیة سواء كان قاصرا أو محجورا علیه أو غائبا، كما 

.یترتب على ذلك ألا تسري علیها مدة الوقف والانقطاع

.130، مرجع سابق، صعز الدیندناصوري ال حامد وعكاز  ) 1(

:لمزید من التفاصیل طالع
Aubry & Rau. Op, cit, pp 534-537.

المجلة ، 27/12/1989 في مؤرخ، 57979رقم ) م. غ(المحكمة العلیا قضت الحكمة العلیا في قرار )2(

أنه لا تقبل دعوى ا لحیازة من المقرر ":على ما یلي، 1993،الجزائر،03العدد،القضائیة للمحكمة العلیا

...".ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض

قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم القانونیة )3(

  .203و 2002، ص ص 2009كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.134، مرجع سابق، صنلدیالدناصوري عزاحامد و عكاز ) 4(
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الحیازةاسترداد  أطراف دعوى-2

الحائز وهو المدعي الذي یرفع الدعوى یقصد بأشخاص دعوى استرداد الحیازة، 

 ).ب(والمعتدى علیه على الحیازة وهو المدعي علیه ) أ(

:المدعي في دعوى استرداد الحیازة) أ

نه الحیازة یعتبر المدعي في دعوى استرداد الحیازة هو الحائز الذي انتزعت م

.1أن لدیه السیطرة المادیة وقت حصول التعديأن یثبت أن لدیهویجب 

مادام أثبت أن الحیازة قد الحیازة،رفع دعوى استرداد العرضيیستطیع الحائز

.2انتزعت منه بالقوة ولو كان یحوز العقار على سبیل التسامح

القانون یمنع على الشخص من أن یقتضي حقه بیده فإذا انتزعت الحیازة من 

یكون بذلك قد اقتضى الذي وقع منه التعدي فئز بالقوة حتى ولو كان المالك الحا

.لنفسه مما لا یجیزه القانون

ولا یشترط في دعوى استرداد الحیازة أن تكون قد استمرت سنة كاملة بل تقبل ولو 

.3دامت یوما واحدا أو أقل ما دامت سلبت منه بالقوة

.وهذا الحكم تنفرد به دعوى استرداد الحیازة دون غیرها من الدعاوى الأخرى

لمدعي الصفة في دعوى استرداد الحیازة بإثباته أنه كانت له السیطرة تثبت لو    

النظر عما إذا كانت هذه  غضقار بالقوّة، وبالمادیة وقت وقوع التعدي على الع

.الحیازة معیبة بأحد العیوب التي یمكن أن تلحق الحیازة

ة یستطیع المدعي في دعوى استرداد الحیازة أن یثبت العنصر المادي بكاف

  .الطرق

.132الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )1(

.915عبد الرزاق، مرجع سابق، صالسنهوري أحمد )2(

أونسیكلوبیدیا، الجزائر،د س ن،، الإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاءرعمزودة   )3(

 .117ص 
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فللحائز یكون الحائز المدعي حسن النیة لا یشترط في دعوى استرداد الحیازة أن

.أن یرفع هذه الدعوى حتى ولو كان سيء النیة

المدعى علیه في دعوى استرداد الحیازة) ب

حیازة من المدعى علیه في دعوى استرداد الحیازة هو الشخص الذي یقوم بنزع ال

، ویشترط أن یكون هذا العمل علنا أو خفیة بالحیلة1الغصب،الحائز بالقوة أو

عمل عدواني وقع في العقار ذاته الذي هو في حیازة الحائز ه ویشكلالصادر من

ر عما إذا كان المعتدى وانتهى هذا العمل بانتزاع الحیازة من الحائز بصرف النظ

حائز هو عقار مملوك ، كأن یعتقد أن العقار الذي انتزعت حیازته من الحسن النیة

له، رغم ذلك فهو یعتبر مخطئا عندما لجأ إلى أخذ حقه بیده بدلا من اللجوء إلى 

.القضاء

إذا توافرت كل الشروط الموضوعیة والإجرائیة المقررة قانونا، یحكم القاضي 

لمصلحة مدعي الحیازة بإلزام المدعى علیه بردّ الحیازة، ویكون هذا الحكم قابلا 

.الجبري متى صار نهائیا وكان مشمولا بالنفاذ المعجلللتنفیذ

الحیازة لا تكون له حجیة أمام  ىالعامة أن الحكم الصادر في دعاو  القاعدة   

، لأنه لا یقوم على أسباب تتعلق بأصل الحقفي دعوى الملكیةالمحكمة التي تنظر 

لشيء المقضي ومن ثمة لا یحوز الحكم الصادر في دعوى استرداد الحیازة حجیة ا

فیه بالنسبة للحق، ولا حجیة له إلى في المسألة التي فصل فیها مقارنة بدعاوى 

.2الحیازة

قضاء محكمة النقض المصریة دراسة مقارنة (الملكیة بالحیازة و الوصیة، إثباترعبد الناصتوفیق العطار  )1(

  . 130 ص، 1978، دار الفكر العربي، القاهرة

.134الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )2(
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دعوى وقف الأعمال الجدیدة - ب

دعوى وقف الأعمال الجدیدة هي الدعوى التي یرفعها الحائز ضد الغیر الذي 

من إتمام لغیر ا منعالحائزتعرضا للحیازة، وذلك بطلبشرع في عمل لو تم لأصبح 

.1ذلك العمل

منع التعرض في أنها شرعت  دعوى الجدیدة عنتختلف دعوى وقف الأشغال

لحمایة واضع الید مما ینتظر وقوعه علیه، فأساس هذه الدعوى هو توافر مصلحة 

.2قائمة للحائز في رد التعرض قبل حصوله

"على أنه م. ق 821نصت المادة  تمر حائزا له مدة یجوز لمن حاز عقارا واس:

أن  هه من جراء أعمال جدیدة حیازتسنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض ل

، بشرط أن لا یكون قد تمت ولم ینقض مر إلى القاضي طالبا وقف الأعمالیرفع الأ

.عام واحد على البدء في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث الضرر

ن في استمرارها، وفي كلتا الحالتین یجوز وللقاضي أن یمنع استمرار أو أن یأذ

3..."أن یأمر بتقدیم كفالة مناسبةلقاضي 

وقف  دعوىشروط لرفع رض قیام وتوافرتیفأنه  م.ق 821نص المادةیتضح من

.)2(من قبل الأشخاص الذین له صفة)1(الأعمال الجدیدة 

شروط قبول دعوى وقف الأعمال الجدیدة-1

دعوى وقائیة ترمي إلى منع الاعتداء على الحیازة قبل وقوعهادعوى الحیازة هي

فیرفع جارهاكتمل إلى سدّ مطل  إذافي بناء حائط یؤدي والمثال التقلیدي هو البدء 

حائز المطل دعوى وقف الأعمال الجدیدة بطلب وقف البناء، ولقبول دعوى وقف 

  .169و 168الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع نفسه، ص ص )1(

م محكمة النقض والفقه في ضوء المستحدث من أحكا(الملكیة العقاریة بالحیازة، خالد، اكتسابأمیرعدلي ) 2(

.400دار الفكر الجامعي، القاهرة، د س ن، ص ،)القانوني

.سالف الذكرالتضمن القانون المدني الجزائري، ، ی75/58أمر رقم )3(
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 )ب(مرار الحیازة لمدة سنة ، است)أ(أن یكون الحائز للعقار 1الأعمال الجدیدة شروط

، ورفع الدعوى خلال سنة من بدأ الأعمال )ج(قیام المدعي بأعمال تهدد حیازته 

  ).د(

:أن یكون حائزا للعقار) أ

یشترط لقبول دعوى الأعمال الجدیدة أن یكون المدعى علیه حائزا لعقار أو حق 

هرة ومستمرة ولیست عیني أصلي عقاري، وهذا یستلزم أن تكون الحیازة هادئة وظا

.2ةب أن تكون الحیازة أصلیة لا عرضییجو  .من أعمال الإباحة أو من قبیل التسامح

استمرار الحیازة لمدة سنة) ب

یشترط لقبول دعوى وقف الأعمال الجدیدة أن تكون حیازة المدعي للعقار استمرت 

.3سنة كاملة على الأقل

لحیازة سلفه سواء كان المدعي خلفا وللمدعي في حساب السنة أن یضم حیازته

.4عاما أو خاصا

أن یشرع المدعي علیه في القیام بأعمال تهدد حیازة المدعي) ج

، ذلك أنها لو تمت تكتملیشترط أن تكون هذه الأعمال الجدیدة قد بدأت لكنها لم 

كون ندیدة إنما ، وفي هذه الحالة لا ترفع دعوى وقف الأعمال الجلوقع التعرض فعلا

، ویتعین أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد أن دعوى منع التعرضبصدد 

، وهي مسألة تقدیریة يهذه الأعمال لو تمت ینجم عنها تعرض فعلي لحیازة المدع

.271كامل، مرجع سابق، صرمضان جمال )1(

126، ص ص 1988ات الحیازة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، القاهرة، أبو سعد محمد شتا، منازع)2(

  .127و

، موفم للنشر )العادلة ترجمة للمحاكمة(، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، عبد السلامذیب )3(

  .59ص  ،2009،الجزائر

، المركز )قهیة وقرارات قضائیة حدیثةدراسة معززة بنظریات ف(الحیازة فقها وقضاء،، عبد العليالعبودي )4(

  148و  147ص ص  ،1996الثقافي العربي، بیروت، 



للحيازةالمدنيةالحماية:الأول للفصا

49

جار لقاضي الموضوع ومثال ذلك لو تم إقامة بناء من شأنه أن یسد مطلا لجاره ، فلل

إذا تم البناء فعلا فلا سبیل لدفعه إلا بدعوى ، أماأن یطلب وقف الأعمال الجدیدة

.منع التعرض

، وذلك لأنه لو وقعت مال قد وقعت في عقار المدعى علیهویشترط أن تكون الأع

في عقار المدعي أو الغیر لكان التعرض حالا لا مستقبلا، ولوجب رفع دعوى منع 

.1التعرض لا دعوى وقف الأعمال الجدیدة

ل سنة من بدء الأعمال رفع الدعوى خلا ) د

وإلا إتمامهفي العمل دون شرعقد المدعى علیه ن و یشترط لقبول الدعوى أن یك

وأن تتوفر الأسباب المعقولة للقول بأن هذا  العمل لو تم لتضمن كان تعرضا،

تعرضا للحائز ویجب أن ترفع الدعوى خلال سنة من البدء في الأعمال المطلوب 

فإن انقضت السنة سقط حق المدعى علیه العمل مؤقتا،وقفها حتى ولو أوقف

المدعي في الدعوى ولا یكون أمامه إلا اللجوء لدعوى منع التعرض إذا كانت 

التعرض، ومن هذا الوقت یجب على معهیقومالأعمال قد وصلت إلى الحد الذي 

الحائز رفع دعوى منع التعرض خلال سنة ومثال ذلك قیام جار بعملیة الحفر لتشیید 

بناء من شأنه إذا وصل لارتفاع معین أن یؤدي إلى سد المطل فتبدأ السنة من تاریخ 

الحفر ولو أن هذه الدعوى لم ترفع في میعادها ووصلت أعمال البناء إلى الارتفاع

الذي أدى إلى سد المطل وجب رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاریخ وصول 

.2سد المطلإلى اء إلى ارتفاع أدى نالب

.1298، مرجع سابق، صعبد الرزاقالسنهوري أحمد )1(

.180، ص2004المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، ،، الحیازةأنور)2(
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أطراف دعوى وقف الأعمال الجدیدة/02

المدعي في دعوى وقف الأعمال :عي في دعوى وقف الأعمال الجدیدةالمد-أ  

انونیة عند مباشرته لهذهالقحیازته  تإثباعلیهیتعینالجدیدة هو الحائز للعقار الذي 

.1لشروط القانونیة وخالیة من العیوبل مستوفیة، ، حیازة أصلیة لا عرضیةالدعوى

لذلك فإن الأصل في هذه الدعوى أن یكون الحائز حقیقیا یحوز لحساب نفسه 

ولیس حائزا عرضیا، ویستثنى من هذا بصفة خاصة المستأجر الذي أباح له القانون 

یرفع ضد الغیر باسم المؤجر جمیع دعاوي الحیازة منها دعوى وقف الأعمال أن 

.2الجدیدة

إلى الحیازة باعتبارها الاستنادالإشارة إلى أنه على المدعي في هذه الدعوى تجدر

.أساس دعاوي الحیازة ولیس إلى العقد الذي یربط بین المدعي والمدعى علیه

:عمال الجدیدةالمدعى علیه في دعوى وقف الأ/ ب

الشروعتولىالمدعى علیه في دعوى وقف الأعمال الجدیدة هو الشخص الذي 

أعمال في عقاره الذي یملكه، لم تصل إلى حد تصبح فیه تعرضا فعلیا لحیازة في 

المدعي لكن هذه الأعمال تهدد حیازة المدعي، ویكون هذا التهدید حقیقیا مبنیا على 

تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأعمال لو تمت لكانت أسباب معقولة وموضوعیة، 

.3تعرضا كاملا لحیازة المدعي ولیس على مجرد وهم في ذهن الحائز

ي لأسباب معقولة التعرض لة وخشیجوز لمن حاز عقارا استمر حائزا له مدة سنة كام : "م.ق 821المادة )1(

...".ه من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته، أن یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمالل

لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغیر الذي لا یدعي حقا :"م.ق 487نصت المادة )2(

وله أن  المعترض بالتعویض عن الضرر الذي لحقه،على العین المؤجرة، و للمستأجر أن یطالب شخصیا

".یمارس ضده كل دعاوى الحیازة

  .193و 192، مرجع سابق، ص صالدین عزعكاز حامد و الدناصوري )3(
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)دعوى منع التعرض(وى الموضوعیةالدع: ثانیاً 

الدعوى التي یتمسك فیها المدعي بحیازته القانونیة التي تعرض لها المدعى علیه 

الة مظاهره، فدعوى منع التعرض دعوى حیازیة طالبا الحكم بمنع التعرض وإز 

ة موضوعیة تتخذ أساسا صورة دعوى الإلزام، فهي تقوم على الاعتداء على الحیاز 

وترمي إلى تحقیق حمایة جزائیة لها تتمثل في إلزام المدعى علیه بإزالة مظاهر 

تعرضه للحیازة

منع التعرض عوىدشروط قبول /01

أن یكون المدعي حائزا لعقار- أ

یشترط في دعوى منع التعرض أن یكون المدعي حائزا لعقار، ذلك أن دعاوى الحیازة 

لیس كالعقار فهو مستقر ثابت، ومن ثمة یتعین أن 1لا تحمي المنقول، فالمنقول

تنصب حیازة المدعي على عقار أو حق عیني، ولا یشترط في دعوى منع التعرض 

.مدعيأن تكون ملكیة العقار قد انتقلت فعلا إلى ال

:استمرار الحیازة لمدة سنة كاملة )ب

یشترط في دعوى منع التعرض أن تكون حیازة المدعي استمرت سنة كاملة وقت 

حصول التعرض له، والحكمة من هذا الشرط أن الحیازة الجدیرة بالحمایة هي التي 

.2استمرت مدة سنة، ما یمكن أن یقال عنها انه مستمرة ولا یصح الاعتداء علیها

، وله في 3فالمدعي هو الذي یقع علیه عبء إثبات أن حیازته دامت سنة كاملة

حساب السنة أن یضم إلى حیازته مدة حیازة سلفه سواء كان المدعي خلفا عاما لهذا 

.السلف أم خاصا

كل شيء مستقر بحیزه، و ثابت فیه و لا یمكن نقله منه دون تلف ":على ما یلي م.ق 683تنص المادة )1(

".منقولفهو عقار،و كل ما عدا ذلك فهو 

من حاز عقار واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض ":م على ما یلي.ق 820نصت المادة )2(

".في حیازته، جاز له أن یرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض

.253ضان كامل، مرجع سابق، صرمجمال )3(
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:حیازةلل أن یحدث تعرض) ج  

رض والتع.یشترط لقبول دعوى منع التعرض أن یحدث تعرض للحائز في حیازته

عمل مادي وكل تصرف قانوني یتضمن بطریق مباشر أو غیر مباشر إدعاء 

.یتعارض مع حق الحائز في حیازته

ولا یشترط في التعرض أن یكون قد ألحق ضررا بالمدعي، إنما یكفي أن یكون قد 

نازعه فیها ولو لم یصحب التعرض إكراه، وألا یكون التعرض قائم على أساس حق 

بغض الحیازة في ذاتها متى كانت ثابتةى منع التعرض تحمي له لأن دعو  تثاب

.النظر عما إذا كان الحائز یستند في حیازته على حق أم لا

.یكون مادیا أو قانونیاإما أن والتعرض الصادر من المدعي علیه 

یعتبر تعرضا مادیا كل عمل ذو أثر إیجابي أو سلبي یقوم به :التعرض المادي-

 وكل واقعة مادیة تحرم الحائز من حیازة العین أوعلیه فهو حائز، الغیر لینازع ال

تعطل انتفاعه بها، ولا یشترط أن یقع التعرض على العقار المحاز، بل یكفي أن یقوم 

المعترض بأعمال مادیة في عقاره تتعارض مع حق الحائز كأن یقطع مجرى ساقیة 

.1تمر في عقاره لیمنع الحائز من الاستفادة منها

إذا تعلق النزاع ":بأنه،203573مة العلیا في القرار رقم وقد قضت المحك

بدعوى التعرض في الحیازة فإن إعمال قاعدة حجیة الشيء المقضي فیه غیر 

مبرر مادام أن القانون خول للمتقاضي حق حمایة حیازته عند كل تعرض تجدد 

.2"بعد انتهاء التعرض السابق

.375، مرجع سابق، صعبد الرحمنبربارة )1(

، العدد الثاني المجلة القضائیة، 22/11/2000 في مؤرخ، 203573رقم ) ع. غ(یا المحكمة العلقرار  )2(

.400-392، ص ص 2004،الجزائر
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كإنذار المدعى علیه ،للحیازة امل الذي یتضمن إنكار هو العو :التعرض القانوني-

لأجرة له ولیس للمؤجر، فیعتبر هذا تعرضا لحیازة المؤجر للعین االمستأجر بأن یدفع 

.المؤجرة

كذلك یعد تعرضا قانونیا إبرام عقد بیع أو عقد إیجار مع الغیر على العقار محل 

ء قضائي لرفع دعوى حیازة على الحیازة، وقد یتخذ التعرض القانوني صورة إجرا

الحائز ومثال ذلك أن ترفع دعوى استرداد حیازة من الحائز السابق ضد الحائز 

الحالي، إذ یجوز للحائز الحالي أن یرفع دعوى منع التعرض لأن دعوى استرداد 

.1الحیازة تتضمن إنكارا للحیازة

ع حقه یصلح فكل ما یوجه إلى واضع الید على أساس ادعاء حق یتعارض م

.لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم یكن هناك غصب اأساس

:رفع الدعوى خلال سنة) د

في حالة تكرار أعمال 2رفع دعوى منع التعرضل حول حساب مدة ءثار تسا

فذهب رأي إلى أن كل عمل یعتبر تعرضا ینشأ الحق في رفع الدعوى التعرض

الدعوى بناءا على العمل الأخیر إذا لم یكن قد فیكون الحائز فیكون للحائز أن یرفع 

.مضى علیه سنة

ذهب رأي آخر إلى أن حساب مدة السنة تبدأ من أول عمل من أعمال في حین 

التعرض، ذلك لأن دعوى منع التعرض تنشأ منذ أول تعدي على الحیازة، فإذا لم 

.3تباشر الدعوى خلال سنة من هذا التاریخ یسقط الحق في مباشرتها

  .156و 155الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص )1(

الحیازة ومن بینها دعوى استردادها إذا لم  ىلا تقبل دعاو "...ما یلي علىإ .ق إ م 524نصت المادة )2(

."خلال سنة من التعرضترفع 

.146الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )3(
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قضت محكمة النقض المصریة أنه إذا كانت أعمال التعرض المتتابعة بینما 

والمترابطة صدرت من شخص واحد فإنه یبدأ حساب مدة سنة من تاریخ وقوع أول 

.1عمل من هذه الأعمال یظهر بوضوح أنه یتضمن اعتداء على الحیازة

أطراف دعوى منع التعرض-02

المدعي في دعوى منع التعرض-أ

هو المدعي في دعوى منع التعرض، ویقع علیه عبء الإثبات أنه  العقار حائز

وقت وقوع التعرض له كان حائزا للعقار حیازة خالیة من العیوب، أي حیازة مستمرة 

علنیة وهادئة غیر غامضة، وان حیازته أصلیة یحوز لحساب نفسه، ولیست حیازة 

.2عرضیة یحوز لحساب الغیر

 و  الارتفاقصاحب حق الانتفاع أوفي الحیازةعرض تى منع الع دعو رف یجوز

المستأجر، فهؤلاء جمیعا حائزون عرضیون ، لأنهم یحوزون هذا الحق لحساب  كذلك

المالك، وهو الذي یجوز له رفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على حق 

إذا وقع  الملكیة، لأنه یحوز هذا الحق لحساب نفسه، فیرفع دعوى منع التعرض

.3تعرض على الحق الذي یحوزه أصالة

یجوز للشریك في الشیوع أن یرفع دعوى منع التعرض ضد الغیر دون تدخل 

یكفي ،وى ضد شركائه إذا تعرضوا لحیازتهشركائه في الشیوع، وله أیضا أن یرفع دع

، وأنه وقت التعرض لم تنتف4أن یثبت المدعي أنه قد حاز قبل وقوع التعرض بسنة

.263كامل، مرجع سابق، ص رمضانجمال )1(

.95، مرجع سابق، صمصطفى حسن فتحي)2(

محكمة لل الاجتهاد القضائي، 25/10/2000في  مؤرخ، 201442رقم  ) ع.غ ( حكمة العلیامالقرار  أكد )3(

"، على أنه321، ص 2004، ، عدد خاص، الجزائرالجزء الثاني، العلیا العدد الخاص المبدأ عدم جواز الجمع :

بتاریخ دعویي منع التعرض واسترداد الحیازة، وقضت بإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكیكدة بین

21/04/1997."

.147الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )4(
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، وله في 1عنه صفة الحائز، والمدعي یقع علیه إثبات أن حیازته قد دامت سنة كاملة

حساب السنة أن یضم إلى مدة حیازته مدة حیازة سلفه سواء كان المدعي خلفا عاما 

.2أو خاصا، فالحیازة واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة الطرق القانونیة للإثبات

  ضالمدعى علیه في دعوى منع التعر - ب

في حیازته، والأصل أن ترفع هذه هو الشخص الذي یتعرض للحائزالمدعى علیه 

الدعوى ضد المدعى علیه نفسه الذي وقع منه التعرض، ومع ذلك قد ترفع ضد 

.3الغیر ولو كان حسن النیة

غیر أنه لا یجوز رفع دعوى منع التعرض ضد إما مادیا أو قانونیاالتعرض یكون

ذي تربطه بالمدعي علاقة تعاقدیة نجم عنها التعرض الحاصل من المدعى علیه ال

.4المعني

ولا یشترط أن یلحق ضررا بالمدعي بل المهم أن یتضمن التعرض إدعاء یعترض 

.به المدعى علیه حیازة المدعي

لمدعى علیه حسن النیة اولا یشترط أن یكون المدعى علیه سيء النیة، فلو كان 

في تعرضه إلى حق له یقضي علیه بمنع التعرض، لأن دعوى منع یعتقد أنه یستند 

التعرض تحمي الحیازة في ذاتها بغض النظر عما إذا كان المتعرض سيء النیة أو 

.5حسنها

  .131و 130سابق، ص ص أبو سعد محمد شتا، مرجع )1(

.151الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع سابق ، ص )2(

.152الشهاوي قدري عبد الفتاح، مرجع نفسه، ص )3(

.97، مرجع سابق، صمصطفىحسن  يفتح)4(

  .98ص نفسه ،مصطفى ، مرجعحسن فتحي)5(
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:الفرع الثاني

قاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة

لعلاقة القائمة بینهما ملكیة اتطرح قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة وال

إذ یجب ألا تقترن حمایة الحیازة بالملكیة ومن ثم فإن ،من حیث الحمایة القضائیة

الملكیة أنه لا یجوز  ىالحیازة ودعاو  ىاعدة عدم إمكانیة الجمع بین دعاو المقصود بق

1، إنما یقتضي الترتیب الطبیعي أن لا ترفع دعوى الملكیةدعویین في وقت واحدقیام 

أن یتم الفصل في دعوى الحیازة، لأن تنظیم مراكز الخصوم في دعوى الملكیة قبل

تحكمه الحیازة فإذا كانت الحیازة محل نزاع وجب الفصل في هذا النزاع أولا قبل رفع 

دعوى الملكیة  فضلا عن أثاره أثناء قیام دعوى الحیازة حیث یكون معطلا للحمایة 

.التي قررها المشرع للحیازة ذاتها

الحیازة ودعاوى الملكیة  ىعدم الجمع بین دعاو نتعرض فیما یلي لتطبیقات قاعدة 

).الفرع الثاني(، ومن ناحیة القاضي )الفرع الأول(من حیث الأطراف 

تطبیق المبدأ على أطراف الدعوى: أولا

على ذلك فالحائز یهدف من زة جمیعها لحمایة الحیازة، وبناءشرعت دعاوى الحیا

الحصول على حكم یحمي هذه الحیازة، كذلك المدعي علیه یجب أن یجمع خلالها

.عناصر دفاعه مستندا على عناصر مستمدة من هذه الأخیرة

ن قبل الخصوم الملكیة م ىن الجمع بین دعاوى الحیازة ودعاو وعلیه لا یمك

).ثانیا(، والمدعى علیه )أولا(المدعي 

(1) Christian Atlas, le droit civil, 04° édition, Presses Universitaires, Paris, 1993, p p
91-97.
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المدعي/01

مالكا للعقار باعتباره ي على منع المدعي الذي رفع دعوى نص المشرع الجزائر 

لتيا م.ق 529المادة عملا بأحكاممن اللجوء إلى رفع دعوى الحیازة محل النزاع

"ما یلينصت على ."لا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیة:

الحیازة یيا جمع المدعي بین دعو یستخلص من هذا النص أنه في حالة ما إذ

، وبقاء دعوى الملكیة مطروحة أمام قضاة 1الملكیة یترتب علیه سقوط دعوى الحیازةو 

.الموضوع التي یجب الفصل فیها على هذا الأساس

كزه  كحائزحمایة مر یسعى من خلالها إلىدعواه بالحیازة 2فعندما یرفع المدعي

یه لا یجوز للمدعي الجمع ولیس حقه في الملكیة أو ما یتفرع عنها من حقوق، وعل

بین دعوى الملكیة والحیازة في وقت واحد، وذلك بأن یستوفي طلباته على حیازته فقط 

ولا یبدیها على أصل الحق، فلا یدعي أنه مالك للعقار ویطلب مثلا منع التعرض له 

.والاستمرار في المرور مستندا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه

غیر (،)م.غ(المحكمة العلیا، قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة، مرجع سابق، القرارعمرزودة  نقلا عن )1(

حیث أنه كما هو ثابت من وقائع القضیة أن :"، حیث جاء فیه ما یلي04/02/1998،صادر بتاریخ )المنشور

لمطالبة بعدم التعرض له من قبل المطعون علیه في استعمال العین التي الطاعن التجأ على قضاة الموضوع ل

توجد تحت سطرته المادیة ،وبالتالي فهو یستند إلى دعوى منع التعرض ولیس إلى دعوى الحق ومن ثمة كان 

.یجب على قضاة الموضوع أن یتطرقوا إلى مناقشة مدى توفر شروط هذه الدعوى

سكن المتنازع علیه وكان وقت القیام بغلق علیه الباب یتوفر لدیه السیطرة فإن وجدوا أن الطاعن یحوز الم

المادیة فیجب علیهم أن یمنعوا المطعون علیها من التعرض له في حیازته دون أن یتطرقوا إلى بحث مسألة 

ما إذا كان صاحب حق أم لا وحیث أن الطاعن عندما استند إلى دعوى منع التعرض في حین قضاة الموضوع 

تطرقوا إلى مناقشة أصل الحق فقد جمعوا بذلك بین دعوى الحیازة و الملكیة مما یعد ذلك خرقا لأحكام المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة ویعرض قرارهم للنقض416 "

وجب تلزم الأطراف عند رفعهم الدعوى بمتعد قاعدة الجمع بین الحیازة ودعوى الملكیة أساسا قاعدة شكلیة،)2(

.الطلب القضائي والذي یتعین فیه أن ترفع أمام الجهة القضائیة المعنیة و حسب أشكال دقیقة

قاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة ، غوثي بن ملحة:لمزید من التفصیل راجع في هذا الصدد

  .63-59ص ، ص 2001الجزائر،،، العدد الثانيالمجلة القضائیةبالنسبة لاستعمال الحق ، 
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الحیازة أولا باعتبار الحیازة واقعة مادیة یكون  ىالمدعي رفع دعاو ومن مصلحة 

إثباتها سهلا، وبالمقابل فإن إجراءات دعوى الملكیة صعبة وطویلة، علیه إذا ما 

استعمل الحائز دعاوى الحیازة أولا في حالة الاعتداء وبعد أن یصدر الحكم فیها 

، وعلى المدعي 1الجمع بین الدعویینیكون له أن یقیم دعوى الملكیة وفقا لقاعدة عدم 

المطالبة بحمایة حیازته عند رفع دعوى الحیازة دون التعرض للملكیة، فإذا ما طالب 

.واه أو اعترافا منه بحیازة الغیربالملكیة یعتبر هذا تنازلا منه عن دع

مع الإشارة إلى أنه إذا كان رفع دعوى الحیازة نتیجة تعرض لاحق لرفع دعوى 

التي لم ینشأ سبب 2یة، فلا یمكن أن تعتبر هذه الأخیرة مسقطة لدعوى الحیازةالملك

.رفعها وقت رفع دعوى الملكیة، فتقبل دعواه ولا یشكل ذلك جمعا بین دعویین

:إذن یمكن تصور الجمع بین الدعویین في ثلاث صور على النحو التالي

أصل الحقالمدعي یرفع دعوى الحیازة ویستند إلى  :الأولى ةالصور 

ولكن یستند إلى أسباب ،رفع دعوى الحیازة مطالبا حمایتهایلجأ المدعي إلى 

الملكیة كما إذا رفع دعوى الاسترداد الحیازة ویستند في تبریر دعواه إلى أسباب 

إلیه عن طریق عقد شراء أو لعقار الذي یحوزه تعود ملكیتهالملكیة على اعتبار أن ا

.سنة15ازته دامت عن طریق الهبة أو أن حی

في حین أن ،عي إلى أساس وجودها على أصل الحقففي هذه الأمثلة یستند المد

وبذلك یكون المدعي الحیازة تحظى بالحمایة القضائیة لذاتها دون أن تقترن بالملكیة،

قد جمع بین دعوى الحیازة والملكیة مما یترتب علیه سقوط دعوى الحیازة وبقاء دعوى 

، وقد فصلت الغرفة المدنیة للمحكمة 3تي یجب على القاضي أن یفصل فیهاالملكیة ال

(1) HAJ sadok, « action, commentaire de l’arrêt n° 206296, pétitoires et actions possessoire »
R. C. S , jurisprudence de la chambre foncière, N° spécial, T 03, Alger, 2010, p p 170-176.
(2) BRIGITTE Hess-fallon, Anne-Marie SIMON, Droit civil ,8° Ed, Paris, 2005, p 155.

على خلاف ما تذهب إلیه بعض الأحكام القضائیة حیث تقضي في حالة الجمع بین الدعویین برفض دعوى )3(

التي تقضي بعدم قبول دعوى الحیازة في حالة من527الحیازة والملكیة معا، وهو أمر یخالف أحكام المادة 

.الأخیرة قائمة أمام المحكمة التي یجب الفصل فیهاالجمع بینها وبین دعوى الملكیة فتبقى هذه 
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حیث أن الطاعن وبالرغم من ":يیلجاء فیه ما الذي 74699 رقم قرارالالعلیا في 

تمسكه بالدفع المتعلق بعدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة فإن 

بتأیید  اأسباب سائغة بل قضو قضاة الاستئناف یناقشون هذا الدفع والرد علیه ب

في حین الحكم الابتدائي مستندین في ذلك إلى تلك الأسباب التي تتعلق بالملكیة،

.1"أن الحكم الأول قضى في الدعوى على أساس الحیازة

وهذا ما ذهبت إلیه محكمة بجایة في الحكم الصادر عن القسم العقاري رقم 

حیث أنه :"حیثیاته ما یلي اء فيلذي قضي برفض الدعوى حیث جا 00634/08

ثابت للمحكمة من خلال الإطلاع على ملف القضیة أن المدعین یجمعون في 

طلباتهم بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة إذ یؤكدون أنهم مالكون للقطعة 

ومن جهة أخرى یطالبون باسترداد حیازتهم ،...الأرضیة بموجب قسمة قضائیة

2..."لتعرضوحمایتها بموجب دعوى منع ا

نستخلص من هذا كله أن المدعي إذا رفع دعوى الحیازة وفي ذات الوقت یتمسك 

على ذلك طریق الملكیة، یترتب سالكایة أو یستند إلى أصل الحقبدعوى الملك

.سقوط دعوى الحیازة وبقاء دعوى الملكیة أمام المحكمة

د عجز المدعي ة لمجر یمكن لقضاة الموضوع تغییر التكییف والفصل في الحیاز 

ذي جاء في حیثیاته ما ال 206296 هذا ما وضحه القرار رقمعن إثبات الملكیة و 

طلبات المدعي الأصلي تبین إن المدعي الأصلي قد سلك طریق حیث أن:"...یلي

دعوى الحیازة، لأنه لم یقدم لقضاة الموضوع ما یثبت حیازته للأرض ولم یثبت أن 

.خلال سنة رفع الدعوى، كما یلزمه القانونتعدي المدعي علیهم وقع 

.169، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق،صعمر زودةنقلا عن )1(

:لمزید من التفصیل طالع )2(

).03:ملحق رقم(، 17/1/2009صادر بتاریخ،634/08صادر عن محكمة بجایة الحامل رقمحكم -

الذي قضى برفض الدعوى كون أن المدعي 10/01/2009ر بتاریخ صاد،593/08حامل رقم وحكم -

  ).04:م ملحق رق(ه إلیه عن طریق القسمة الودیة، في إثباته للحیازة لجأ إلى مظاهر الملكیة بانتقال
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التي لها السلطة في الفصل في النقطة القانونیة وحیث أن المحكمة العلیا،

ا في إن قضاة الموضوع أخطئو و اعتبرت أن الدعوى المرفوعة هي دعوى ملكیة، 

أنه لم یبق إلا الحیازة ،تطبیق القانون،عندما صرحوا في قرارهم السابق المنقوض

.1..."لتي یتمسك بها المدعي ا

المدعي یرفع دعوى الحیازة ثم یرفع دعوى الملكیة:الصورة الثانیة

وقبل الفصل ،جأ المدعي إلى رفع دعوى الحیازةتتحقق هذه الفرضیة في أن یل

، وبذلك المدعي یطرح أمام القضاء كلا من الدعویین 2فیها یرفع دعوى الملكیة

لحیازة والملكیة ویقع الجمع سواء رفعها أمام نفس ویكون بذلك قد  جمع بین ا

.المحكمة أو أمام محكمة أخرى

المدعي یرفع دعوى الملكیة ثم دعوى الحیازة:الصورة الثالثة

ازة قبل الفصل فیها یقوم برفع دعوى الحیأ المدعي إلى رفع دعوى الملكیة و یلج

ة یكون قد اختار الطریق لكیوذلك برفع دعوى الم، فیعد ذلك جمعا بین الدعویین

دت علیه وهو أك مما یتعین على المحكمة أن تصرح بعدم قبول الدعوى،،الصعب

حیث أن الطاعن ینعي على القرار ":ها وقد جاء فیه ما یليالمحكمة العلیا في قرارا

المطعون فیه بدعوى الحیازة أن المطعون فیه بدعوى إن المطعون علیهم قد سبق 

ى الملكیة من خلال دعواهم التي انتهت إلى صدور الحكم لهم أن سلكوا دعو 

.رفض دعوى الحالالذي قضى ب30/01/1994المؤرخ في 

.196-194،الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، مرجع سابق ، ص ص نبیلصقر )1(

:فیهالذي جاء171جع سابق، هامش ص المدنیة والإداریة، مر قانون الإجراءاتعمر، زودة نقلا عن)2(

یترتب على الجمع بین الدعویین عدم قبول دعوى الحیازة وهذا الدفع یتعلق بالنظام العام ذلك أن قاعدة عدم "

.الجمع بین الدعویین قاعدة تتعلق بسلطات القاضي في منح الحمایة القضائیة 

اضي من الخوض في مناقشة الدعویینسیر مرفق القضاء لأنها تعفي القكذلك فإن القاعدة تهدف إلى حسن

.فإن وظیفة الحیازة وظیفة احتیاطیة لحمایة الملكیة

فتتوقف الحمایة القضائیة للحیازة في انتظار رفع دعوى الملكیة وما دام أن الحائز قد اختار دعوى الملكیة 

."یكون قد تنازل عن حقه في الحمایة
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وبعد صدور هذا الحكم الذي تمسكوا فیه بالملكیة رفعوا دعوى جدیدة تتعلق 

وقد انتهى هذا ،ازتهم لنفس العقار المتنازع علیهبنفس الأشخاص زاعمین فیها حی

ور القرار محل الطعن بالنقض الذي اعتبر هذه الدعوى دعوى حیازة النزاع إلى صد

من 418المادة ویین وهو ما یشكل خرقا لأحكاممما یعد ذلك جمعا بین الدع

.قانون الإجراءات المدنیة یعرض القرار المطعون فیه للنقض

وحیث أن ما یعیبه الطاعن على القرار المطعون فیه في محله ذلك إن قضاة 

جلس قد اعتبروا أن هذه الدعوى الأخیرة دعوى حیازة وفصلوا فیها على هذا الم

.الأساس

في حین أن المطعون علیهم قد سبق لهم أن رفعوا دعوى الملكیة قبل رفع 

1."الحیازة فیترتب علیه سقوط دعوى الحیازة وبقاء دعوى الملكیة

وى ملكیة إلى محكمة غیر الأستاذ عمر زودة یرى أنه إذا رفع المدعي دع أنغیر 

فإن ذلك لا یؤدي إلى سقوط الحق في ،تصة وصدر حكم فیها بعدم الاختصاصمخ

أن رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة یترتب علیه بطلان ذلك دعوى الحیازة 

لم یوجد نص ،مار المترتبة عن المطالبة القضائیةزوال الآثاو  جمیع الإجراءات،

.2یقضي خلاف ذلك

لمدعى علیها :ثانیا

الأصل أن المدعى علیه في أي دعوى مرفوعة ضده له أن یدافع عن نفسه

، إلا أن هذا الأصل یرد علیه استثناء فیما یخص بجمیع الدفوع التي یراها مناسبة

65524، رقم )الغیر منشور(لیا، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قرار المحكمة الععمر زودة نقلا عن)1(

  .172ص  ،6/5/1998مؤرخ في الغرفة المدنیة، القسم الأول، صادر عن

  . 131ص ، قانون الإجراءات المدنیة ، مرجع سابق،عمرزودة  )2(
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1الحیازة والملكیة ىلجمع بین دعاو الحیازة  ذلك تطبیقا لقاعدة عدم إمكانیة ا ىدعاو 

في دعوى الحیازة أن یدفعها بدفع مستمد من أصل وعلیه لا یجوز للمدعي علیه

.، بل یجب أن تكون دفوعه خاصة بالحیازة ذاتها2الحق

 ىسالفة الذكر للمدعى علیه في دعاو ال 530لا تجیز الفقرة الأولى من المادة 

، بمعنى قاعدة 3الحیازة إثارة مسألة الملكیة إلا بعد الفصل النهائي في موضوع الحیازة

وتمنعه من استعمال دعوى الحق إلى أن یتم الفصل مع تقید المدعى علیهالجعدم 

بصفة نهائیة في دعوى الحیازة وبعد التنفیذ الكامل للحكم الصادر فیه، وبتعبیر أدق 

هو ملزم بتنفیذ ما صدر ضده من أحكام  بشأن الحیازة، ثم بعد ذلك یلجأ إلى رفع 

.دعوى الملكیة

ه في دعوى الحیازة دعواه بالملكیة قبل دعوى الحیازة فلا أما إذا قام المدعى علی

یكون قد جمع بین الدعویین ولا یحكم بعدم قبول دعوى الملكیة، وهذا ما نص علیه 

:، أما الفقرة الثانیة منها جاء فیهاالأولى من المادة المذكورة أعلاهالمشرع في الفقرة 

فإنه یجوز للقاضي،فعل المحكوم لهلتنفیذ راجعا إلى ومع ذلك إذا كان تأخیر ا"...

لملكیة بعد انقضاء و یقبل دعوى اللتنفیذأجلاأن یحددالفاصل في دعوى الملكیة 

".لأجلهذا ا

 وىدعى علیه في دعاأوردت هذه الفقرة احتمال تأخیر التنفیذ الصادر من الم

)دعى علیهالم(، فمن حق المحكوم علیه )المدعي(الحیازة نتیجة تماطل المحكوم له

التنفیذ، وبعد انقضاء هذه المهلة المحددة وء للقضاء لتحدید میعاد لاستكمالاللج

لا یجوز للمدعى علیه في دعوى الحیازة أن ":على مایلي إ .ق إ م 530نصت الفقرة الأولى من المادة )1(

یطالب بالملكیة إلا بعد الفصل النهائي في دعوى الحیازة، فإذا خسرها فلا یجوز له أن یطالب بالملكیة إلا بعد 

."أن یكون قد استكمل تنفیذ الأحكام الصادرة ضده

، الدعوى، الخصومة، الحكم، طرق تصاصالاخ(، مرافعات المدنیة والتجاریةقانون ال، عمر نبیلإسماعیل )2(

.215، ص1998المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ،)الطعن

.314، ص2001، قانون الإجراءات المدنیة، دار الهدى، الجزائر، سائح سنقوقة )3(
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للتنفیذ یجوز للمدعى علیه في دعوى الحیازة رفع دعوى المطالبة بالملكیة، وعلى 

رفع دعوى ملكیة على المدعى علیهإذا بادر المدعي إلى،القاضي أن یقبل دعواه

وبالتالي یستطیع المدعى علیه ،مدعي بحیازة المدعى علیهفإن ذلك یعد إقرار من ال

وسواء كان سبب دعوى الحیازة سابقا أو لا ،دعوى الملكیة أن یرفع دعوى حیازةفي 

.حقا على رفع دعوى المالك

بالقاعدةقاضيلالتزام ا:ثانیاً 

ة ، إذ تنص الماد1یلتزم القاضي بعدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة

إذا أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقیق الذي یؤمر به ":إ.ق إ م 526

".في هذا الخصوص لا یجوز أن یمس بأصل الحق

لا یجوز للمحكمة المطروحة علیها ":ما یلي علىإ .ق إ م 527وتنص المادة 

".دعوى الحیازة أن تفصل في الحیازة

لزم بعدم الجمع بین الدعویین وعلیه مي قاضین النصین أن الذنستخلص من ه

الحیازة  ىعدم حجیة الحكم الصادر في دعاو ، و)أولا( 2التزام القاضي بالقاعدةترتبی

).ثانیا(على دعوى الملكیة 

.200جمال رمضان كامل، مرجع سابق، ص )1(

عن المحكمة العلیا الغرفة المدنیة 4/3/1998الصادر بتاریخ )الغیر منشور ( قرارال عمر زودة نقلا عن)2(

حیث أنه ثابت من وقائع القضیة أن الطاعن قد التجأ إلى قضاة الموضوع :"القسم الأول إذ جاء فیه ما یلي

المادیة بالمطالبة بعدم التعرض له من قبل المطعون علیهم في استعمال العین التي توجد تحت سیطرته 

وبالتالي فهو یستند إلى دعوى منع التعرض ولیس دعوى الحق ومن ثمة كان یجب على قضاة الموضوع أن 

ز المسكن المتنازع علیه وكانینصرفوا إلى مدى توافر شروط هذه الدعوى فإذا وجدوا أن الطاعن یحو 

یهم أن یمنعوا المطعون علیها من التعرض القیام بغلق علیه الباب تتوافر لدیه السیطرة المادیة، فیجب عل وقت

له في حیازته دون أن یتطرقوا إلى بحث مسألة ما إذا كان صاحب حق أم لا ؟

حیث أن الطاعن عندما استند إلى دعوى منع التعرض، في حین قضاة الموضوع قد تطرقوا إلى مناقشة أصل 

..".والملكیةبین دعوى الحیازة الحق فقد جمعوا بذلك
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كیفیة تطبیق القاضي للقاعدة/01

یلزم القاضي بألا یتعرض لمسألة الملكیة إذا طرحت علیه دعوى الحیازة سواء كان 

، وقد طبقت المحكمة العلیا هذه 1تقدیم البینة أو في الفصل النهائي بحكم ذلك في

.2القاعدة حین اعتبرت أن جمع القضاة بین الدعویین یعرض قرارهم للبطلان

الحیازة ودعوى  ىیتقید بقاعدة عدم الجمع بین دعاو وعلى ذلك فإن القاضي 

.الملكیة من جانبین

باتهاوإثمرحلة التحقیق في الدعوى ) أ

، أو أنه أنكر أن یكون قد تعرض 3إذا أنكر الخصم حیازة العقار من طرف خصمه

للحائز في ممارسة حقوقه على العقار محل الحیازة، فإنه یتعین إجراء تحقیق في 

.4تین الحالتین على أن هذا التحقیق لا یجب أن یمس بأصل الحقاه

لى أسباب یستمدها من ولا یستطیع القاضي بناء حكمه في عوى الحیازة ع

إن هو موضوع الحق، ویكون القاضي قد جمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة 

مستوفیة لشروطها استنادا إلى أن المدعي تي تكون ال ،رفض النظر في دعوى الحیازة

.للعین موضوع النزاع يهو المالك الحقیق

ة أن یأمر القاضي غیر أنه لا یعتبر جمعا بین دعوى الحیازة ودعوى الملكی

بمعاینة محل النزاع أو أن یفحص سندات الملكیة القدیمة من الخصوم لیسترشد بها 

وذلك بالقدر الذي یتطلبه ، ا، واستیفاءها لشروطهاللتعرف على طبیعة الحیازة ومداه

(1) Alex WEILL, op, cit, p 343.

، القضاء العقاري، مرجع سابق عمر حمدي باشا ، نقلا عن 06/05/1998مؤرخ في ، 165524قرار رقم ) 2(

  .132ص

.م، السالف الذكر. إ. ق 526نص المادة )3(

.375، مرجع سابق، صعبد الرحمنبربارة )4(
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حسب ،1یطلع القاضي على مستندات الملكیة لمعرفة الأحق بالتفضیل، فمثلاالتحقیق

 رقم قرارال من خلالرت علیه المحكمة العلیا وهو ما استق،2م.ق 818المادة نص 

م جواز الجمع بین دعوى الحیازة إن عد...":الذي جاء في حیثیاته215217

الملكیة موجه لكل من القاضي الذي رفعت إلیه دعوى الحیازة الملزمة بالاقتصار و 

الدعوة الحالیة إلى على البحث في الحیازة وكذا الأطراف الذین لا یمكنهم تغییر 

.3..."دعوى ملكیة

:إصدار القاضي للحكم النهائيعند  )ب  

لكیة نص المشرع صراحة على عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الم

، فلا یجوز للقاضي أن یتعرض في منطوق حكمه 4عن الفصل النهائي في الدعوى

متوقفة على الملكیة، أو یفصل إلى أصل الحق  صراحة أو ضمنیا، أو یجعل الحیازة

في دعوى الملكیة كمسألة أولیة تسبق الفصل في دعوى الحیازة أو رفض دعوى 

الحیازة بحجة أن الحیازة لا تنفصل عن الملكیة، إذ یجوز له التطرق أصلا إلى 

.مسألة الملكیة، وإن فعل ذلك یكون قد خرق النص القانوني وعرض حكمه للإلغاء

ن یمنع القاضي الأطراف من رفع دعوى الملكیة لأن حمایة الحیازة كما لا یجب أ

.5أمر مؤقت إلى حین رفع دعوى الملكیة

المجلة ، 26/10/1983مؤرخ في ، 28369رقم  في قرار) م. غ(استقرت علیه المحكمة العلیا وهو ما )1(

  .17و 16، ص ص 1983الجزائر،العدد الثالث، ،القضائیة

فإذا لم  قانوني،الحیازة الأحق بالتفضیل هي الحیازة القائمة على سند :"یليعلى ما م.ق 818المادة تنص)2(

".لأسبق في التاریخكانت الحیازة الأحق هي اتعادلت سنداتهما، أویكن لدى أي الحائزین سند 

  . 216و 215، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، مرجع سابق، ص صنبیلصقر )3(

إ.ق إ م 527المادة طالع نص )4(

من حیث السبب،  فسبب الطلب القضائي في دعوى الحیازة هو تختلف دعوى الحیازة عن دعوى الملكیة،)5(

، في حین السبب القضائي في دعوى الملكیة قد یكون تصرفا قانونیا وضع ید الحائز على العقار المحل الحیازة

=كعقد بیع أو واقعة مادیة كالمیراث أو الحیازة
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عدم حجیة الحكم الصادر في دعوى الحیازة على دعوى الملكیة/02

الحیازة لمنح الحمایة القانونیة للحائز استنادا إلى الحیازة  ىقرر المشرع دعاو 

كما ء كان الحائز هو صاحب الحق أم لاأو مادیة، وسوافحسب، سواء كانت قانونیة

مقید عند الحكم في دعاوي الحیازة بعدم الفصل في أصل )المحكمة(أن القاضي 

.أو المساس به كما تقدم)الملكیة(الحق 

ونتیجة لهذا فإن الحكم الصادر في دعوى الحیازة لا تكون له حجیة أما المحكمة 

بمعنى أن المحكمة في نظرها لدعوى الحق لا تتقید ،1لكیةالتي تنظر في دعوى الم

.بالقضاء السابق إصداره في دعوى الحیازة والتي كانت هي التي أصدرته

یرجع سبب ذلك لاختلاف طبیعة الدعویین، ولأن الحكم الصادر في دعوى الحیازة 

مقضي لا یقوم على أسباب تتعلق بأصل الحق، ومن ثمة لا یحوز حجیة الشيء ال

.فیه بالنسبة لذلك الحق

لا یكسب الحكم القضائي ":وهذا ما قررته المحكمة العلیا حین اعتبرت أنه

.1"الفاصل في دعوى الحیازة الحجیة تجاه دعوى الملكیة

لذلك تختلف دعوى الحیازة عن الحق، من حیث السبب ولكي تتحقق الحجیة یجب أن تتحد عناصر الطلب =

والمحل و السبب، فإذا اختلف لقضائي الأصلي مع عناصر الطلب القضائي الجدید من حیث الأشخاص ا

.عنصر واحد انتفت الحجیة

2014القضائي الجزائري،منشورات كلیك ،الجزائر،الاجتهادلحیازة العقاریة في ، اجمالسایس نقلا عن )1(

الذي  24/02/1999الصادر بتاریخ 184949، الحامل رقم )القرار الغیر المنشور( 190-188ص ص 

طریق دعوى الملكیة بعد دعوى الحیازة جائز لا حجیة للحكم الفاصل في دعوى سلوك :"قضى بأن المبدأ  

في الإشارة إلى  رقم المادة )الطاعن(حیث جاء في حیثیاتها أن خطأ المدعي ...الحیازة على دعوى الملكیة

تي سبق التي استند علیها دعواه لا یؤثر على سلامة الدعوى الحالیة كدعوى ملكیة بعد رفض دعوى الحیازة ال

له أن أقامها، و لما كان القانون یجیز لمن سلك دعاوى الحیازة المطالبة بالملكیة فإن قضاة الموضوع 

  .ق إ م  418برفضهم لدعوى الطاعن على هذا الأساس یكونون قد خالفوا مضمون المادة 

ل فیها وحیث ومن جهة أخرى فإن قضاة الموضوع قضوا برفض دعوى الطاعن على أساس أنه سبق الفص

الأحكام الصادرة في دعوى الحیازة لا حجیة لها على دعوى الملكیة لاختلاف طبیعة الدعویین وان  إنوالحال 

="قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا یكونون قد حادوا عن ذلك
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حیازة بالنسبة لدعوى الملكیة واستثناءا فإنه یترتب على الحكم الصادر في دعوى ال

:ن هامانیأثر 

إذا حصل المدعي على حكم في دعوى الحیازة، فإن هذا الحكم :الأثر الأول

استرداد (یكون له حجیة في ثبوت الحیازة، ورفع الخصم بعدها دعوى استحقاق 

، وحكم لمصلحته فلا یلتزم الحائز برد لثمن للخصم المالك وذا كان حسن )الملكیة

.النیة إلا من وقت رفع الدعوى

حیازة ولكنه تعرض في نزاع متعلق بدعوى الإذا فصل القاضي :الأثر الثاني

بالرغم من عدم اختصاصه ولم یطعن في هذا الحكم لانقضاء و  إلى أصل الحق،

.2أجل الاستئناف وبذلك یصبح الحكم نهائیا ویحوز حینها حجیة الشيء المقضي فیه

الجزء ،المجلة القضائیة، 27/09/2000مؤرخ في ،202733رقم  )ع. غ(المحكمة العلیا انظر قرار)1(=

  .368ص، 2004،الجزائرثانيال

.ذو حجیة مؤقتة لأنه یقوم على وقائع قابلة للتغییر والتعدیلیعد الحكم الصادر في دعاوى الحیازة)2(

وفقا لأحدث (في الحیازة  ریر مجدي، الجهرجة مصطفى :هذا الصددلمزید من التفاصیل طالع في -

.342، ص ، مرجع سابق )لاتالتعدی
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 




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:الفصل الثاني

الحمایة الإداریة والجنائیة للحیازة

تأكید یتم و  الذي من خلاله تتحقق العدالةالأسلوب الطبیعي،تعتبر حمایة الحیازة مدنیا

فالأصل أن كل مساس بالحیازة یخول صاحبه ،الاستقرار الكافي للمراكز القانونیة للخصوم

حق اللجوء إلى جهات القضاء المدنیة لدرء الاعتداء والحكم بالتعویض إذ اقتضى الأمر ذلك 

تتجسد ة، مشرع الجزائري وكفلها بحمایة خاصتدخل الولكن واستثناءاً من هذا الأصل 

بوضع حمایة شریع ضلا عن تدخل التف )المبحث الأول(شهادة الحیازة  فيالحمایة الإداریة 

بهدف وهذا جنائیة لحیازة العقار بخلاف حیازة المنقول التي تعتمد على أساس حسن النیة 

.)المبحث الثاني(دید أو انتهاك یمس حیازة الشخص وصیانة المصالح ضد أي تهحمایة 

:لأولالمبحث ا

الحمایة الإداریة لحیازة العقار

نظرا لاتساع رقعة الأراضي التي لم تمسها بعد عملیة المسح العقاري، وضرورة السیر 

تحقیق التنمیة الفلاحیة الشاملةالأمثل في عملیة جرد وتشخیص الملكیة العقاریة وبحثا عن

فضلا عن ضرورة وضع حد لتعقد وضعیة العقار في الجزائر، وفي انتظار تعمیم هذه 
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العملیات، وأمام قلة الملكیات المثبتة بسندات، إضافة إلى ظاهرة النزوح الریفي التي عانت 

منها الجزائر في العشریتین الأولیتین للاستقلال، خاصة أمام فشل سیاسة التنمیة الفلاحیة 

ساسا إلى نظام التسییر الذاتي وكذا الثورة الزراعیة، لجأ المشرع الجزائري إلى التي استندت أ

المتضمن 90/25محاولة حل مشكلة الحیازة العقاریة بصفة انتقالیة عن طریق القانون رقم 

)المطلب الأول(منه شهادة الحیازة39نص المادة الذي استحدث في1قانون التوجیه العقاري

قد تنجم عنهاومن جهة أخرىمن جهة،ه الشهادة رتب أثار قانونیةار هذإلا أن استصد

).المطلب الثاني(نزاعات 

:المطلب الأول

مفهوم شهادة الحیازة

الاستغلال صوصاً في خالموثقة مشاكل عدیدة تمثلت ترتب عن النسبة الضئیلة للملكیة

مشرع الجزائري إلى لابندات تثبت ملكیتها، وهو ما دفع غیر المشروع لقطع أراضي بدون س

محاولة حل مشكلة إثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة بصفة انتقالیة، وذلك عن طریق 

عقاره في بلدیة لم تخضع أراضیها لإجراءات 2للمالك الظاهر الذي یقعشهادة الحیازةإنشاء 

ءات ومراحل یتطلب إجرا3شهادة الحیازةإلا أن استصدار ،)الفرع الأول(مسح الأراضي

).الفرع الثاني (خاصة 

، صادر بتاریخ 49، یتضمن قانون التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم)1(

.27/09/1995مؤرخة في  55ج ر  25/09/1995مؤرخ في 95/26، معدّل ومتمم بالأمر18/11/1990

فرع القانون الخاص ،ستیر في الحقوق، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجحنان سمیحةخوادجیة )2(

.51، ص 2008منتوري، قسنطینة، الإخوةقسم القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة

"من قانون التوجیه العقاري،السالف الذكر على ما یلي39نصت المادة )3( یمكن كل شخص حسب مفهوم المادة :

، یمارس في أراضي الملكیة الخاصة، التي لم تحرر 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 823
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:الفرع الأول

إنشاء شهادة الحیازة

رسمي یثبت للحائز حق الحیازة على فهو محررطابعاً رسمیاً  ةشهادة الحیاز تكتسي 

 ةترقى إلى سند الملكی لاتسجیلها وإشهارها وأنها العقار محل الشهادة، بعد إتمام إجراءات 

لاكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب وفقاً للإجراءات ولكن یمكن أن تكون سنداً 

.القانونیة الساریة المفعول

سند حیازي إداري یبرر الحیازة الصحیحة ":على أنهاعبد العزیز محموديالأستاذف عر 

العام للأراضي لأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر لها عقود ولم تشملها عملیة المسح 

بعد تسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیما طبقا للأشكال التي 

.1"یحددها القانون

إشكالاتها التي تنجم ع شهادة الحیازة ومختلف في طرح موضو  دور لعب القضاءغیر أن

.2عنها

شهادة "عقودها، ملكیة مستمرة وغیر منقطعة وهادئة وعلانیة لا یشوبها شبهة أن یحصل على سند حیازي یسمى 

وهي تخضع لشكلیات التسجیل ولإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي لم یتم فیها إعداد سجل مسح "الحیازة

".الأراضي ...

، الجزائر 18، العددمجلة الفكر البرلماني، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة الخاصة، عبد العزیزمحمودي )1(

147-117ص ، ص2007

یاالاجتهاد القضائي للمحكمة العل، 23/3/2005في صادر)غیر منشور( 288085قرار رقم ، نقلاً عن صقر نبیل)2(

حیث انه ومادام الأمر یتعلق بدعوى الحیازة، فإن ضحیة التعرض غیر ملزمة ...:"لذي قضى بأنها 22 مرجع سابق، ص

بإثبات صفتها كمالكة للأمكنة وإنما حیازتها فقط، وباعتبار الحیازة واقعة مادیة، فیمكن إثباتها بأیة وسیلة من وسائل 

.الإثبات

المتضمن التوجیه 25-90من القانون 45وأن الشهادة المقدمة من طرف المدعي في الطعن بالنقض تطبیقا للمادة 

العقاري التي شهد بموجبها رئیس المجلس الشعبي لبلدیة هواري بومدین بأن المدعي في الطعن بالنقض یمارس الحیازة 
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أو ) أولا(المحازلابد أن تتوفر في شهادة الحیازة مجموعة من الشروط قد تتعلق بالعقار و 

.)ثالثا(، على غرار المدة)ثانیا(بوضع الید

الشروط الخاصة بالعقار المحاز :أولا

القطعة الأرضیة  كونتف 1تستبعد الأملاك العمومیة التابعة للدولة أو البلدیة أو الولایة

ویرغب الشخص في توثیقها ملكا ،)أ(لملك الخاصمن نوع امحل طلب شهادة الحیازة 

أن كل ما یجوز تملكه یجوز حیازته سواء كان عقارا أو القاعدة العامةخاصا،غیر أن

تتمثل في الأملاك الوقفیة ك یجوز حیازتها ولا یجوز تملكها غیر أنه یوجد أملا،2منقولا

تعرض لعملیة أن تكون المنطقة التي تقع فیها الأرض محل طلب شهادة الحیازة لم ت،و )ب(

معنى جمیع الأراضي التي تعرضت للمسح لا یمكن أن یقدم بشأنها طلب ب، 3مسح الأراضي

شهادة الحیازة لأنها تعتبر بمثابة تصفیة نهائیة، وعلیه یجب ألا تكون الأرض المحاز 

المتضمن 75/74المطالب توثیقها معرضة لعملیة مسح الأراضي، تطبیقا لأحكام الأمر رقم 

القانون یبرر حیازتهمن نفس30على القطعة الأرضیة المقدرة بمساحة هكتار تشكل سندا قانونیا أحدثته المادة 

خولها ي وخرقا للأحكام المشار إلیها أعلاه أبعد القضاة هذه الوثیقة بعدم منحها القوة الثبوتیة التي القطعة وبالتال

=القانون لها

...".نقض لانعدام الأساس القانونيوأن قرارهم یستوجب ال=

  .117ص ، 2004، دار هومه، الجزائر، )شهادة الحیازة-عقد الشهرة(باشا عمر حمدي، محررات شهر الحیازة، )1(

"م على ما یلي.ق 827نصت المادة )2( من حاز منقولا أو عقاراً أو حقاً عینیاً دون أن یكون مالكا له أو خاصا به :

:لمزید من التفاصیل راجع"صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته خمسة عشرة سنة بدون انقطاع

-jean CARBONNIER , Droit civil , les biens monnaies , immeubles, meubles, Presses Universitaires,
Paris, 1995, P224 .
-Alex Weill, Op.Cit, P 304 .

2004، دار هومه، الجزائر، )دراسة مقارنة وصفیة وتحلیله(،الجزائري للتوجیه العقاري ي، النظام القانونعینشامة اسما)3(

   .59و  58 ص ص
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لا تسلم شهادة الحیازة للأراضي التي ف،1تأسیس السجل العقاري و مسح الأراضي العامإعداد 

   .)ج(2لها عقود ملكیة

أملاك الدولة-أ

غیر أن قانون الأملاك .3المملوكة للدولةالمدني الجزائري بین الأملاك قانونلم یفرق ال

أملاك الدولة إلى عامة وخاصة، تشمل الأملاك العقاریة ها إلى عامة وخاصةقسم4الوطنیة

فالأملاك الوطنیة العمومیة .5والحقوق العینیة العقاریة التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلیة

 هااستعمالا ویكون،ة المخصصة لاستعمال الجمهورتشمل جمیع الأملاك العقاریة والمنقول

وإما عن طریق مرفق ...6مباشرا مثل الطرق العمومیة، شواطئ البحر، مجاري المیاه

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد ،12/11/1975مؤرخ في ،75/74أمر رقم )1(

.18/11/1975، صادر بتاریخ 52

غیر (  572238: رقم حامل، القرار27و 26مرجع سابق،ص ص، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا،نبیلصقر)2(

=تلاوة القرار المطعون فیه، أن النزاع فيحیث أنه یتضح من ...:"الذي قضى بأن14/01/2010صادر بتاریخ ،)منشور

دعوى الحال یتعلق برفع المعارضة التي أقامها المطعون ضده في مواجهة طلب تحریر شهادة الحیازة لفائدة الطاعن =

.قد شهرة على القطعة موضوع النزاعاعتمادا على أن له ع

محل التداعي ثابتة بموجب عقد الشهرة ،فهم بذلك وحیث أن قضاة الموضوع لما رفضوا الدعوى بسبب أن ملكیة الأرض 

التي تشترط اعتداد شهادة الحیازة أن لا یكون للأرض سند أن لا ،25-90من القانون 39قد طبقوا صحیح المادة 

..."مما یجعل الطعن غیر مؤسس یتعین رفضهتكون واقعة في أرض ممسوحة،

للدولة، العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى لاً امو تعتبر أ:":م على ما یلي. ق 688صت المادة ن)3(

عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة أو لمؤسسة نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة 

لتعاونیة داخلة في مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة أو لهیئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو 

".نطاق الثورة الزراعیة

، صادر 52،ج ر عددیتضمن قانون الأملاك الوطنیة01/12/1990مؤرخ في ،90/30قانون رقم )4(

.03/08/2008مؤرخة في  44ج ر  20/07/2008مؤرخ في 14-08بالقانون رقم ومتمم، معدل2/12/1990بتاریخ

.یه العقاري، السالف الذكریتضمن قانون التوج، 90/25قانون رقم )5(

.السالف الذكرلأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم،تضمن قانون ای، 90/30من قانون 15المادة )6(
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الأملاك المهیأة خصیصا لأداء خدمة ، و ...یدیة، المطارات، الموانئكالسكة الحد1عمومي

...عمومیة مثل البنایات العمومیة، المدارس والمحاكم

و من أهم القواعد الخاصة بحمایة یحكم الأملاك العمومیة مبدأ عدم قابلیة التصرف وه

المال العام مدنیا، لاعتباره مخصص أساسا لتحقیق المنفعة العامة، وما ذهبت إلیه المحكمة 

یجوز لحائز العقار إذا فقد حیازته أن ":، الذي قضى بأنه181645العلیا في قرارها رقم 

زة خفیة بدء سریان السنة یطلب خلال السنة التالیة لفقدها، ردها إلیه فإذا كان فقد الحیا

.من وقت انكشاف ذلك

ولما تبین من قضیة الحال أن الحیازة ثابتة منذ عهد لاستعمار وأن ما بني فقها كان 

.برخصة من المصالح البلدیة دون أیة منازعة في حیازتها وفي إصلاحها وغرسها

للدولة فإن هذا التأسیس ولما قرر قضاة المجلس بأن الحیازة لا تجوز في الأملاك التابعة 

خاطئ لأنه لا یوجد أي نص قانوني یتحدث على منع الحیازة في الأملاك العقاریة التابعة 

2".للدولة

وما یمكن استخلاصه أن الأملاك العقاریة التابعة للدولة یجوز حیازتها، إلا أن هذه 

.3با لكسب الملكیة بالتقادمالحیازة لا تعد سب

الأملاك الوقفیة-ب

شهادة الماجستیر في القانون ، مذكرة لنیل)الدومین العام، الدومین الخاص(، التمییز بین أملاك الدولةحنانمیساوي )1(

.44، ص 2005بلقاید، تلمسان، عام، جامعة أبي بكر قانون : فرع

ل، الجزائر ، العدد الأو المجلة القضائیة، 24/06/1998في  مؤرخ،181645رقم  حامل)ع.غ(ر المحكمة العلیا قرا )2(

مجلة المحكمة العلیا، 13/10/2004مؤرخ في ، 277874رقم  )ع.غ(المحكمة العلیا  قراركذلك و . 72ص ،1999

."ملاك الدولة لا یكرس أي حق ملكیة للحائزأحمایة الحیازة في :"الذي قضى بأن، 299ص،2004،الجزائر،العدد الثاني

الأملاك الوطنیة "، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة السالف الذكر على ما یلي 90/30من قانون04نصت المادة )3(

".العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز
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الوقف عمل بمقتضاه لا یمكن لأي شخص تملك أصل المال على وجه التأبید لصرف 

العین الموقوفة 2المشرع الجزائريأخرج .1منفعته في صالح المحتاجین أو الأعمال الخیریة

الأحرى من ملك الواقف ولم ینقلها إلى ملكیة الموقوف علیهم، بل اعتبر الوقف مؤسسة أو ب

الوقف لیس ملكا ": على أن  91/10قانون من 05المادة  تنص3صیةمال یتمتع بالشخ

للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على 

".احترام إرادة الواقف وتنفیذها

فكرة إخراج المال الموقوف من و  4تعرض فقهاء الشریعة الإسلامیة الغراء إلى ماهیة الوقف

وانقسم في ذلك إلى أربعة .5الواقف ودخوله في ذمة الموقوف علیهم أو بقاءه بلا مالكذمة 

.إتجاهات، المذهب المالكي، والمذهب الحنفي وأخیراً المذهب الشافعي والحنبلي

:المذهب المالكي/01

حبس العین عن التصرفات التملیكیة مع بقاءها على ملك ":یعرف الوقف على أنه

".والتبرع اللازم بریعها على جهة من جهات التبرعالواقف 

.15، ص 2012القانون الإداري للأملاك، دار الأمل، الجزائر، ، أعمریحیاوي )1(

"، السالف الذكر على ما یلي91/10من قانون الأوقاف رقم 03عرفت المادة )2( حبس العین عن التملك على وجه :

".التأبید والتصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

"، السالف الذكر على ما یلي91/10لأوقاف رقم من قانون ا05نصت المادة )3( الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ":

"ى احترام إرادة الواقف وتنفیذهاولا الاعتباریین ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة عل

الموقوفة على وجود شرع الوقف لتحقیق عدة معاني، إذ هو یجمع بین المصلحة العامة حیث تصرف منافع العین )4(

.الخیر وبین المصلحة الخاصة حیث یمنع نقل ملكیة العین وبذلك یضمن الواقف أن أحداً لن یتصرف فیها

الشواربي عبد الحمید وأسامة عثمان، منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك :لمزید من التفصیل طالع-

.18-13، ص ص 1990قه والقضاء والتشریع، منشأة المعارف، الإسكندریة، الدولة الخاصة ونزع الملكیة في ضوء الف

.74، ص2009هومه، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، دار)الهبة، الوقف، الوصیة(، عقود التبرعات عمرحمديباشا )5(
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من خلال هذا التعریف یتضح أن المالكیة لا یخرجون العین الموقوفة عن ملك الواقف، 

بل تبقى على ملكه، لكنهم یمنعون التصرف فیها تصرفا ناقلا للملكیة سواء بعوض أو 

.1وع فیهبدونه، ویلزم الواقف بالتصرف بمنفعتها ولا یجوز له الرج

:المذهب الحنفي/02

حبس العین على ملك الواقف والتصرف بمنفعتها على جهة ":یعرف الوقف على أنه

.2"من جهات البر في الحال أو في المآل

فالوقف عند الأحناف لا یخرج المال المحبس عن ملك واقفه، بل یبقى في ملكه یجوز له 

وإذا مات ینتقل إلى ورثته من بعده، وكل ما یترتب على التصرف فیه بكل أنواع التصرفات، 

.الوقف هو التبرع بالمنفعة ویجوز الرجوع عنه في أي وقت

:المذهب الشافعي والحنبلي/03

حبس العین على حكم ملك االله تعالى والتصدق بالمنفعة على ":یعرف الوقف على أنه

".جهة من جهات البر ابتداء وانتهاء

ویمنع الواقف قوف عن ملك واقفه بعد تمام الوقفالمال المو خرجونهذا الرأي یحاب وأص

.من التصرف في العین الموقوفة ویجعل ثمرته صدقة لازمة على الموقوف علیهم

شهادة الماجستیر في ، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل زردوم صوریةبن عمار)1(

.23، ص 2010القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون، فرع

ون الإدارة قان:شهادة الماجستیر في القانون، فرعإدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل ، خیر الدینبن مشرنن )2(

.13، ص 2012بكر بلقاید، تلمسان، المحلیة، جامعة أبي
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أنه 1من قانون الأوقاف 05و 03من خلال نص المادتین موقف المشرع الجزائريیتضح

وبذلك ینقلها إلى ملكیة الموقوف علیهمفأخرج العین الموقوفة من ملكیة الواقف ولمأخرج

یكون قد أخذ بالمذهب الشافعي والحنبلي وجعل الوقف ذو طابع مؤسساتي مادام أنه یتمتع 

.2بالشخصیة المعنویة

ما ":عام، فالوقف العام عرفه على أنهو  ،شرع الأملاك الوقفیة إلى وقف خاصوقسم الم

3"حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه ویخصص ریعه للمساهمة فیسبل الخیرات

  :ب 4وحدد مشتملات الأوقاف العامة

.الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة-

العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن، سواء كانت متصلة بها أم كانت بعیدة -

.عنها

والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع الأموال والعقارات-

.الدینیة

.الأملاك العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم-

الأملاك التي تظهر تدریجیا بناءا على وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص عدول -

.من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار

د شرعیة وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو الأوقاف الثابتة بعقو -

.المعنویین

.، یتضمن قانون الأوقاف، السالف الذكر91/10قانون )1(

.، المعدل والمتمم، السالف الذكر91/10من قانون الأوقاف رقم  05و 03طالع نص المادة )2(

.السالف الذكر، المعدل والمتمم،91/10من قانون الأوقاف رقم 06المادة )3(

.السالف الذكر، المعدل والمتمم،91/10وقاف رقم من قانون الأ08المادة )4(
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.الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها-

كلّ الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیه -

.متعارف علیها أنها وقف

.المعلومة وفقا والموجودة خارج الوطنالأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو -

وجاء موقف المشرع الجزائري واضحا، فلم ینص على عدم جواز حیازة الأملاك 

لا یجوز التصرف في ":الوقفیة، وكل ما نص علیه في حمایة الملك الموقوف على أنه 

أصل الملك الوقفي المنتفع به بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو

.1"التنازل أو غیرها 

بنیة تملكها  حیث 2وقد استند القضاء على هذا النص لمنع الحیازة على الأملاك الوقفیة

من المقرر شرعا وقانوناً أن العین المحبوسة لا یجوز ":اعتبرت المحكمة العلیا أنه 

فإن الحكم التصرف فیها بأي تصرف ناقل للملكیة سواء بالبیع أو الهبة أو بغیرها وعلیه 

الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ببوسعادة القاضي بإبطال عقد الشهرة المتضمن 

الاعتراف بالملكیة على أساس التقادم المكسب على عقار محبس لفائدة زاویة الهامل 

"ببوسعادة یعد سدیدا ...3.

قرار ، ومن ذلك 4اً ر یز جال حیازة الأملاك الوقفیة جاء غونجد الاجتهاد القضائي في م

إن طبیعة القطعة الأرضیة ":، الذي قضى أنه218221الصادر عن المحكمة العلیا رقم 

.السالف الذكر،المعدل و المتمم،91/10رقم  قانون الأوقاف23المادة )1(

والتوزیع، الجزائر علي، النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالشهر العقاري، دار هومه للطباعة والنشر وناس )2(

.327، ص 2007

   .34ص،1997الجزائر،، العدد الأول، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 16/07/1997مؤرخ في ،157310قرار رقم ) 3(

، العدد مجلة المحكمة العلیا، 12/04/2006مؤرخ في ، 339058رقم  )ع.غ(المحكمة العلیا  قرارانظر )4(

.377، ص2006الجزائر،الثاني،



للحيازةوالجنائيةالإداريةالحماية:الثانيلالفص

78

ارض عرش لا تمنع من ممارسة حق الانتفاع وعندما یتعرض لهذا الحق یسمح للحائز 

.باللجوء إلى استعمال دعوى الحیازة

في وجودها تطبیقا للمادة ومادام أن قضاة الموضوع لم یبحثوا في مظاهر الحیازة والتحقق 

.1..."من القانون المدني فإنهم یكونوا قد خالفوا القانون818

المواد یتألغ 02/102بموجب القانون رقم ن التعدیل الأخیر لقانون الأوقافإلا أ  

التي كانت تنظم الوقف الخاص ألغیت وأحالت المادة الأولى معدلة على الأحكام التشریعیة 

.والتنظیمیة المعمول بها

، أي أنه )الواردة في التقنین المدني(وعلیه یخضع الوقف الخاص للأحكام العامة

لخاص فهي تخضع المنازعات المتعلقة بالوقف اأما.3یخضع لنظام الحیازة ولقواعد التقادم

.لاختصاص القضاء العادي ما لم یكن أحد أطرافها إدارة

الأملاك التي یحوز أصحابها على سندات رسمیة مشهرة -ج

استقرار المعاملات ولیس تشجیع  ایفرضهحتمیةالاعتراف بالحیازة بنیة التملكیعد 

أخذ أموال الأشخاص بالباطل، فبذلك یصبح صاحب الحق المشهر في غیر مأمن وحقوقه 

، العدد الثاني المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 24/11/2001مؤرخ في،218221رقم  )ع.غ(المحكمة العلیا  قرار )1(

.2002الجزائر،

،8/5/1991صادرة بتاریخ 21،یتضمن قانون الأوقاف، ج ر عدد 27/04/1991،مؤرخ في 91/10قانون رقم )2(

02/10و بالقانون رقم 23/05/2001مؤرخة في  29ج ر  22/05/2001مؤرخ في 01/07بالقانون رقم معدل ومتمم

.15/12/2002مؤرخة في  83ج ر  14/12/2002مؤرخ في 

.30زردوم صوریة، مرجع سابق، ص )3(
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مهددة بالضیاع في أیة لحظة، فلا یوجد ما یبرر اكتساب الحق المشهر بالتقادم لأنه إهدار 

.1مة وتشجیع لعدم الاستقرار والأمنلحقوق قائ

لا ":أ حین اعتبرت الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا بأنه وقد طبق القضاء هذا المبد

، وفي "فظة العقاریة إلى التقادم المكسبلوك بسند رسمي مشهر بالمحامیخضع العقار الم

003884الوطنیة تحمل رقم نفس الإطار صدرت مذكرة عن المدیریة العامة للأملاك

بنیة التملك على العقارات التي لها سند م الحیازة اك، تستبعد تطبیق أح24/07/2004ریخ بتا

.2بالمحافظة العقاریةرسمي مشهر مسبقا

  دالشروط المتعلقة بوضع الی:ثانیاً 

تقوم صحة الحیازة على مجموعة الشروط التي تمیزها عن غیرها من الأنظمة وبتوافرها 

العلیا بأنه یقع على قضت المحكمة تنتج آثارها القانونیة وتصبح مستحقة للحمایة القانونیة 

التحقق فیما إذا كانت الحیازة قد استجمعت "القاضي عند الفصل في نزاع حول الحیازة 

3"من القانون المدني 817و 808العناصر التي تستوجب حمایتها عملا بالمادتین 

)ثالثا(، علنیة)ثانیا(، واضحة)أولا(هذه الشروط في ضرورة أن تكون الحیازة هادئةمثلوتت

).رابعا(تمرة ومس

، العدد مجلة المحكمة العلیا، 18/01/2006صادر بتاریخ ،333926رقم  هاالمحكمة العلیا في قرار قضت)1(

المبدّأ لا تحرر شهادة الحیازة إلى على أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر ":على أنه414، ص2006،الجزائر،الأول

"عقودها ویتم إعداد سجل لمسح الأراضي فیها

مؤرخ ،83/352بعاد تطبیق أحكام المرسوم رقم موضوعها است،24/07/2004، مؤرخة في 003884حاملة رقم مذكرة)2(

رسمي مشهر مسبقا بالمحافظة العقاریة، واستندت هذه المذكرة على لتي لها سند، على العقارات ا21/05/1983في 

).01(، لمزید من التفاصیل انظر الملحق رقم 07/01/2003قرار صادر من مجلس الدولة بتاریخ 

القضائي ، الاجتهاد مجلة المحكمة العلیا، 28/02/2001مؤرخ في ، 204772رقم حامل  )ع.غ(المحكمة العلیا  قرار )3(

.342، ص2004الجزائر،للغرفة العقاریة، الجزء الثاني،
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شرط الهدوء/01

یر عنف أو قوة ولا المراد بهدوء الحیازة أن یتمكن الحائز من الانتفاع بالعقار المحوز في غ

524ولى المادة الأفقرة النصت یبةمعاقترنت بإكراه كانت  فإذا .1یقترن وضع الید بالإكراه

عدا دعوى استرداد الحیازة، ممن یجوز رفع دعاوى الحیازة، فیما"إ على ما یلي .ق إ م

كان حائزا بنفسه أو بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاري، وكانت حیازته هادئة

".مستمرة لا یشوبها انقطاع وغیر مؤقتةو 

أن یستخدم ضد الحائز أو ضد أعوانه، ولا فرق بین یعیب الحیازة  الإكراه الذيیستوي 

.2لمعنوياستعمال الحائز للإكراه المادي أو ا

الحیازة التي بدأت هادئة أو كانت غیر الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهورياعتبر

هادئة ثم انقطع عنها الإكراه فلا یعیبها أن یضطر الحائز إلى استعمال القوة للاحتفاظ 

من قبیل الدفاع الشرعي الذي یثبت لكل شخص فیكون، 3یرید انتزاعها منهبحیازته ضد من

.4یتمتع بمركز واقعي

.263خالد،  تملك العقارات بوضع الید، مرجع سابق، ص عدلي أمیر)1(

.308رمضان، مرجع سابق، ص أبو السعود)2(

استرداد الحیازة یجوز رفع دعاوى الحیازة، فیما عدا دعوى":إ على ما یلي.من ق إ م524فقرة أولى المادة نصت)3(

ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاري، وكانت حیازته هادئة وعلنیة ومستمرة لا یشوبها 

".انقطاع وغیر مؤقتة

القاعدة الساریة في القانون الفرنسي هي أن الحیازة لابد أن تستمر هادئة ولا تكون مشوبة بعیب الإكراه متى استعمل )4(

.ائز القوة لاكتسابها أو للمحافظة علیهاالح

  : عطاللمزید من التفاصیل -

  .35و 34، ص صمرجع سابق، فریدةمحمدي زواوي
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طبیعة  واذ وتمتد للغیر فهدون أن راه على من وقع علیه الإكراه یقتصر عیب الإك

معیبة بالنسبة للذي وقع علیه الإكراه، وهادئة بالنسبة للأشخاص الآخرین أي فهي نسبیة، 

.1الغیر

الرجوع إلى القواعد مما یستوجبوشروط وقوعه الإكراه  المشرع الجزائريلم یعرف

، ومن ثمة یجوز 2العامة المتعلقة بالإكراه الذي یعیب الإرادة في التعاقد أو الالتزام بوجه عام

الأخذ بالإكراه الحسي الحاصل باستعمال العنف والقوة، كما بالإكراه النفسي أو المعنوي 

ه الواقع على شخصه أو أمواله أو أحد أصوله أو الحاصل بالتهدید بخطر یلحق بالمكر 

تعد و من وقت انقطاع الإكراه مؤقت، فتصبح الحیازة هادئة  الإكراهیعتبر عیب .3فروعه

فصلت المحكمة العلیا في هذا الصدد في أكثر من موضع من بینها أثارها،نتجتو سلیمة 

"، الذي قضى أنه 40187القرار رقم  كسب الحقوق العینیة المنقولة من المقرر قانونا أن :

أو غیر المنقولة بالتقادم وفق أجله الطویل أو القصیر، تتم إذا كانت الحیازة هادئة 

ومستمرة بعنصریها المادي والمعنوي وغیر غامضة وخالیة من العیوب مستندة إلى سبب 

.4..."صحیح

الوضوحشرط/02

لابد أن تظهر نیة الحائز وهو وضوح الحیازة مفاده الخلو من الغموض والالتباس، ف

حق، وعلیه یتعین على حب أنه صاو المادیة على الشيء المحاز الفعلیة و یقوم بالسیطرة 

.36مرجع نفسه، ص، فریدةمحمدي زواوي)1(

العقد للإكراه، إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد إبطالیجوز ":على أنهم .ق 88نصت المادة )2(

ویراعي في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه هاذ الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعیة ...الآخر في نفسه دون حق

".والصحیة، وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تأثر في جسامة الإكراه

1996الأردن،مة العقاریة، التحدید والتحریر، السجل العقاري، الطبعة الثانیة، مطبعة المتبنى،، الأنظإدوارد عید)3(

  .102 ص

   .20ص،1990،الجزائر،04العدد،المجلة القضائیة، 01/07/1987في مؤرخ ،40187رقم  )م.غ(المحكمة العلیا  قرار )4(
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الحائز أن یظهر توجه نیته نحو الحیازة لأنه یحتمل أن تكون هذه السیطرة دالة على عدة 

.2، فقد یكون حائزا لنفسه أو لحساب غیره أو الاثنین معا1معانٍ 

یلاحظ أن أغلب حالات الحیازة الغامضة إنما تنشأ بشأن الملكیة العقاریة الشائعة 

ومثال ذلك أن یضع أحد الشركاء یده على العقار الشائع كله، فلا یعرف ما إذا كانت نیة 

هذا الشریك قد اتجهت إلى الاستئثار بملكیة العقار الشائع كله أو أنه یدیر العقار الشائع كله 

ومن العوامل التي تؤدي إلى حصول اللبس وجود صلة ، 3ساب باقي شركائهلحسابه ولح

في هذا المنوال فصلت المحكمة العلیا،4تربط بین صاحب العقار الحائز كقریب أو شریك

صلة القرابة تجعل الحیازة مشوبة بعیب اللبس فلا ":، بأنه 197177في قرار لها رقم 

.5..."یترتب علیها أثارها

إذا ما صدر عن الحائز ما موض عیب مؤقت إذ یمكن أن یزول س أو الغوعیب اللب

.6یدل بوضوح على نیته أنه یحوز لنفسه ولا یحوز لحساب غیره

، فالوارث الذي 7وعیب اللبس عیب نسبي فلا أثر له إلا اتجاه من التبس علیه أمر الحیازة

التمسك بحیازته في مواجهة یحوز شیئا مملوكا له مع بقیة الورثة على الشیوع لا یستطیع 

الورثة لأن أمرها التبس علیهم، لكنه لا یستطیع الاحتجاج بهذه الحیازة على غیر هؤلاء 

(1 ) Marc BRUSCHI, Droit des biens, ellipses édition, Paris, 2001, p 20.

  .462ص مرجع سابق، حسن ، كیرة )2(

   .177و176كامل، مرجع سابق، ص صرمضان جمال )3(

.273عدلي أمیر خالد، تملك العقارات بوضع الید، مرجع سابق، ص )4(

الجزء ،،عدد خاصالمجلة القضائیة، 31/07/2000مؤرخ في ،197177رقم  )ع.غ(المحكمة العلیا  قرار )5(

.211، ص2004،الجزائر،الثاني

.180كامل، مرجع سابق، صرمضان جمال )6(

.32، مرجع سابق، صفریدةمحمدي زواوي)7(



للحيازةوالجنائيةالإداريةالحماية:الثانيلالفص

83

تصبح الحیازة منتجة لأثارها من یوم زوال الغموض وتبدید اللبس حول النیة ، 1الورثة

.2الحقیقیة للحائز

شرط العلنیة/03

ناس، وأن تكون أعمال حیازته على مشهد من الیقصد بالعلنیة أن یباشر الحائز 

، والعبرة بالخفاء هو توافر النیة 3مشوبة بعیب الخفاء أو عدم العلنیةغیرالأعمال واضحة 

.4لصاحب الحق المعتدى علیه حتى ولو لم یتوفر هذا الخفاء بالنسبة لغیر

خفائه ، عكس العقار فمن الصعب تصور إ5وعیب الخفاء سهل التصور في المنقول

، فمن یقوم بالمرور على عقار 1أو إخفاء من یقوم بحیازة بعض الحقوق كحق الارتفاق

.خلسة فهذه الحیازة خفیة لا تنتج أثارا قانونیة،للغیرملوكم

  .181ص كامل، مرجع سابق، رمضان جمال)1(

.464، مرجع سابق، صحسنكیرة )2(

الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل ن،الدیعماد رحایمیة نقلا عن)3(

المقصود "، 112و111ص، ص 2014شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

=یكون فیه الناس منهمكین ومنشغلین بأموربالعلنیة هنا ألا تباشر الحیازة في الخفاء كأن تمارس لیلا أو في الوقت الذي 

أخرى تجعلهم لا یتفطنون للحیازة الممارسة من طرف الحائز، بالتالي متى كانت الحیازة خفیة فإنها تكون معیبة بعیب =

...".الخفاء

.15، صمرجع سابقأنور، الحیازة، طلبة )4(

   .245صمرجع سابق، حمد وحید الدین، مسوار)5(
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عیب الخفاء عیب نسبي بمعنى أنه لا عتبر الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوريوی

في ظهورها، فلو كانت الحیازة ظاهرة أمام وكانت له مصلحة هیتمسك به إلا من أخفیت علی

.2الناس لكنها خافیة على صاحب العقار فله أن یتمسك بخفائها

وعیب الخفاء عیب مطلق فلا یعتد بالحیازة إلا إذا كانت ظاهرة أمام جمیع الناس 

فالحائز لعقار یجب أن یستعمله كصاحبه علنا أمام جمیع الناس، إلا أن هذه الصفة تختلف 

.3باختلاف طبائع الأشیاء وطریقة الاستغلال والانتفاع

بمعنى أنه لا یتمسك به ،اعتبر عیب الخفاء عیب نسبیاً "أمیر خالد عدلي"إلا أن الأستاذ 

إلا من أخفیت علیه الحیازة وكانت له مصلحة في ظهورها فالذي یحتج بخفاء الحیازة هو من 

یازة ظاهرة أمام الناس لكنها خافیة على صاحب أخفیت عنه وحده دون غیره، فإذا كانت الح

.العقار فإنه یتمسك بخفائها

شرط الاستمرار/04

 و ،4كون واضع الید على اتصال مباشر بالعقار المحوزیقصد باستمرار الحیازة أن ی

ویختلف انتظام 5أن تتوالى أعمال السیطرة المادیة على الشيء في فترات متقاربة ومنتظمة

الاستعمال باختلاف طبیعة الشيء، فإذا ما كان العقار عبارة عن محل للسكن وجب على 

جب و أرضا زراعیة محل الحیازةه إلا عند السفر أو إذا الحائز أن یسكنه وألا ینقطع علی

ان ، المراكز القانونیة في منازعات الحیازة في ضوء المستحدث من القوانین وأحكام محكمة النقض، دیو خالدأمیرعدلي ) 1(

.64، ص2000، المطبوعات الجامعیة، القاهرة

=850، مرجع سابق، صعبد الرزاقالسنهوري أحمد )2(

، ص ص2007الجامعة الجدیدة، القاهرة، ، المرجع في الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة، دارعبد الوهابعرفة  )3(=

   .29و 28

.282عدلي أمیر خالد، تملك العقارات بوضع الید، مرجع نفسه، ص )4(

ذكر شرط الاستمرار الذي هو على درجة كبیرة من  م.ق 808دة المامن نص الفقرة الثانیةفي  المشرع الجزائري أغفل )5(

وكانت "...:منه التي تضمنت ما یلي524السالف الذكر قد تدارك ذلك من خلال نص المادة  إ.إ م الأهمیة، إلا أن ق

..."حیازته هادئة وعلنیة ومستمرة لا یشوبها انقطاع وغیر مؤقتة دون لبس
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في المواسم ویقطف ثمارها وهو یتظاهر بمظهر الشخص المالكعلى الحائز أن یزرعها

.1الفلاحیة

معیبة 2الحیازةانعدام شرط الاستمرار تكونأنه عنداعتبر الأستاذ عبد العلي العبودي

حیازة عتبارهاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك به لابعیب الاستمرار، فهو عیب مطلق یجو 

مؤقت وترجع السلطة التقدیریة لقاضي  هویره فلا یحتج بها، فغیر مستمرة بالنسبة له ولغ

وذلك من ،3ة بعیب عدم الاستمراربم أنها مشو إذا كانت الحیازة مستمرة أالموضوع لتحدید 

.4أو الانتفاع به طبقاً لما هو مخصص لهكیفیةو ز ل طبیعة العقار المحو خلا

تزول صفة الاستمرار لسبب انقطاع وضع الید كما لو تخلى الحائز عن وضع یده 

إلى استرداد الحیازة من الغاصب قبل اختیاراً أو زال عنه وضع الید قهراً دون أن یسعى 

انقضاء سنة من تاریخ وقوع الغضب، وقد تزول إذا انقطع وضع الید بالقرار الحائز بأحقیة 

یصبح حائزاً عرضیاً یباشر الحیازة قرار بأنالمالك الحقیقي للعقار إذ یترتب على هذا الإ

.5كیةلصالح الشخص الذي اعترف له بالمل

بالمدةالخاصةلشروط ا: ثالثاً 

2إذا استمرت الحیازة لمدة سنة فإن للحائز حق الحصول على سند حیازي طبقا لنص المادة 

لا تقبل العریضة إلا إذا كانت ":ما یليتضمنت التي91/254سوم التنفیذي رقم من المر 

  .111و110، قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابق، ص صعمر زودة )1(

.وما بعدها 17ص مرجع سابق، لي، عبد العالعبودي )2(

الجزائر، العدد الثاني،المجلة القضائیة، 30/09/1998مؤرخ في ،180876رقم  )ع.غ(المحكمة العلیا  قرار )3(

له أو خاص به صار  كامن حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مال":33، ص1998

.3..."استمرت حیازتهله مالكا إذا 

.278عدلي أمیر خالد، تملك العقارات بوضع الید، مرجع سابق، ص )4(

.281عدلي أمیر خالد، تملك العقارات بوضع الید، مرجع نفسه، ص )5(
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من قانون الإجراءات المدنیة منذ سنة على الأقل 413الحیازة ممارسة وفق أحكام المادة 

و كان الأمر متعلقا بأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها وتقع في بلدیة أو جزء 

أن المدة الفة الذكر یتضح لنا من خلال المادة الس، 1"من بلدیة لم یتم مسح الأراضي فیها

القانونیة اللازمة التي یتم اعتمادها لاستخراج شهادة الحیازة محددة بسنة، رغم أنها قصیرة 

جدا بالنظر إلى الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة خاصة وفي أحیان تضیع حقوق الملاك 

.2أمام حیل الحائزین الظاهرین

ومستمرة لمدة خمسة عشر سنة، فإنه من حق علنیةإذا ما تمت الحیازة بصفة هادئة،

المتضمن 83/352الحائز الحصول على سند ملكیة قانوني بموجب أحكام المرسوم رقم 

.3إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

:الفرع الثاني

مراحل وإجراءات تسلیم شهادة الحیازة

الحیازة لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي لم یتم تخضع شهادة 

الحیازة، فإن شهادة254-91ذي رقم نفیمن المرسوم الت02وبمقتضى نص المادة المسح،

سند حیازي اسمي یعد من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقاً للأشكال القانونیة وفي 

منبد ولا..."تقبل العریضة لا"والمتمثل في ، السالف الذكر،91/254من المرسوم02ورد خطأ في نص المادة )1(

على أساس أن العریضة توجه إلى الجهات القضائیة  وذلك ،..."لا یقبل الطلب"تصحیح الخطأ الاصطلاحي بالعبارة التالیة 

.بخلاف الطلب الذي یوجه إلى المصالح الإداریة

القانون،فرع قانون  في ، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیررفیقةصرا دوني)2(

.67، ص 2013تیزي وزو،،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالإجراءات الإداریة،

لمعاینة حق الملكیة العقاریة ، یتضمن تأسیس إجراء 27/04/2007مؤرخ في ،02-07ألغي بموجب قانون رقم )3(

.28/02/2007، صادر بتاریخ 15، ج ر عدددات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريتسلیم سنو 
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حدود اختصاصه یتضمن شهر الحیازة بناءاً على طلب التصریح من الحائز، وتخضع

.1لشكلیات التسجیل والشهر العقاري

لكن  2ازةلم شهادة الحیتسفبإمكانه أن یالذكر  إذا استوفى الحائز كل الشروط السالفة

:بإتباع الإجراءات التالیة

:الكائن بها العقار محل الطلبف إلى رئیس المجلس الشعبي البلديتقدیم المل-1

الشخص الوحید المؤهل قانونا لإعداد وتسلیم یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي

4التنظیم، وطبقا لكیفیات تحدد عن طریق 3شهادة الحیازة للمواطن المعني بناءا على طلبه

التوجیه قانونالمتضمن90/25من القانون رقم 40وهذا ما نصت علیه المادة 

:وحتى یتسلم الحائز شهادة الحیازة لابد من القیام بإجراءین وهما،5العقاري

:الإجراء الفردي) أ

یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، المحدثة ،27/07/1991رخ في مؤ ، 254-91مرسوم التنفیذي رقم )1(

، صادر 36، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 18/11/1990،مؤرخ في 25-90من القانون رقم 39بموجب المادة 

.31/07/1991بتاریخ 

(2) Ghnima LAHLAU, sens et portée de l’article 30 de loi 90-25,commentaire de l’arrêt n° 386808
jurisprudence de la chambre foncière , R.C. S, N° spécial, T 03, Alger, 2010, p p 150-155.

الوسائل التي تسمح له من التأكد إن كانت یعد إجراء تسلیم شهادة الحیازة إجراء إداریا، لا یملك فیه رئیس البلدیة )3(

الحیازة ممارسة فعلا حسب المعاییر القانونیة، سوى إمكانیة استدعاء الطالب للحصول منه على معلومات إضافیة 

بالإضافة إلى تسلیط العقوبة بمناسبة التصریح والشهادة الكاذبة لأجل ردع المزوّرین، وهذا عكس القاضي الذي له 

.قیق في الحیازة ومدى مطابقتها لمقتضیات القانونصلاحیات التح

.هادة الحیازة وتسلیمها، السالف الذكر، یحدد كیفیات إعداد ش91/254أنظر المرسوم التنفیذي رقم )4(

یسلم شهادة ":، السالف الذكر،على ما یلي، المتضمن قانون التوجیه العقاري90/25من القانون رقم 40تنص المادة )5(

.الشعبي البلدي بناءا على طلب الحائز أو الحائزین طبقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیمرئیس المجلسالحیازة 

وزیادة على ذلك یمكن أن تحدد عن طریق التنظیم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي لا یمكن للسلطة الإداریة 

".الحیازةأن تبادر بشأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسلیم شهادات 
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یقدم من خلالها الحائز عریضة كتابیة تتضمن جمیع البیانات المتعلقة بالعقار 

نات طبیعة العقار، مساحته، حدوده، ومن بین هذه البیا1وهویة الحائز، أو الحائزین

 :هي وترفق بمجموعة من الوثائق

تصریح شرفي یعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ویتضمن تعیین العقار وكذا -

اب العریضة وتوقیع مصادق علیه من صاحب الطلب وشاهدین اثنین یثبت فیه أصح

الموقعون أنهم یمارسون الحیازة بحسن النیة، ویبینون مدة الحیازة، وهویة أصحاب 

.الحق عند الاقتضاء في حالة انتقال الحیازة

.شهادة الحالة المدنیة لأصحاب الطلب-

  .هامخطط یبین حدود القطعة المعینة ووضع-

.2وعند اللزوم أي وثیقة أو سند یرید أصحاب الطلب الإدلاء به_

:الإجراء الجماعي) ب

یخص هذا الإجراء برامج التحدیث الریفي أو الحضاري، ذات المنفعة العامة أو 

.برامج إعادة التجمیع العقاري فهو أداة للتهیئة العقاریة

یتضمن الشروع في الإجراء الجماعي ن ذلك بمقتضى قرار یصدر من الوالي و یك

، بالتالي یحدد 3بناءا على طلب السلطة المسؤولة عن تنفیذ برامج التحدیث أو إعادة التجمیع

المجال الترابي المعني ویودعه لدى البلدیة المعنیة ویعلن عن طریق ملصقات توضع 4القرار

ي إحدى الجرائد الوطنیة أو في مقر البلدیة والساحات العمومیة لمدة شهرین، كذلك ینشر ف

.السالف الذكرإعداد شهادة الحیازة وتسلیمها،یحدد كیفیات ، 91/254من المرسوم التنفیذي  06المادة )1(

.85، مرجع سابق، ص اریة الخاصة في التشریع الجزائريآلیات تطهیر الملكیة العق،عمرحمديباشا )2(

.85اصة، ، صآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخعمر،حمديباشا)3(

، یتضمن اعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، السالف 91/254من المرسوم التنفیذي رقم 03تنص الفقرة الثانیة من المادة )4(

یصدر الوالي القرار المتضمن الشروع في الإجراء الجماعي المذكور في الفقرة السابقة، بناء على طلب من السلطة "الذكر

".المسؤولة عن تنفیذ برامج التحدیث أو إعادة التجمیع
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الجهویة، وهذا حتى یقوم من یهمه الأمر بتقدیم طلبه الفردي لاستخراج شهادة الحیازة في 

.1أجل شهرین من تاریخ أول نشر في الصحافة

والإجراء الجماعي لإعداد شهادة الحیازة، یتمثل في الفرق بین الإجراء الفرديیكمن

كون الحائز ملزم بتقدیم الطلب في مهلة شهرین من تاریخ أوّل نشر لقرار الوالي في 

الصحافة، وإلاّ سقط حقه في الحیازة بالنسبة للإجراء الجماعي، أما في الإطار الفردي 

دمه متى شاء للبلدیة، ولا یسقط حقه فالحائز غیر مقید بتقدیم الطلب في أجل معین، ولكن یق

كما  إ.مق إ من 524وص علیها في المادة  في ذلك إلاّ إذا تعرضت عناصر الحیازة المنص

الأخیر هو أداة للتهیئة العقاریة، في حین أن الأوّل هو هذا ، هو كون ا یمیز الإجراءین أن م

.2وسیلة للتملك في المستقبل

:التحقیق والتحري/2

س المجلس الشعبي البلدي بفتح سجل خاص بشهادات الحیازة یرقمه ویوقع یقوم رئی

یوما من تاریخ 15، ثم ینشر ملخص العریضة خلال 3علیه رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا

إیداع العریضة في مقر البلدیة أو الساحات العامة، حتى یتسنى لأي شخص الاعتراض 

.على ذلك خلال شهرین من تاریخ نشر البلاغ

.السالف الذكرن إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها،تضمی، 91/254لمرسوم التنفیذي رقم من ا05المادة )1(

كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،1990، الأدوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر منذ إسماعینشامة )2(

.12، ص 1999

یتضمن تأسیس إجراءات لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة ،07/02عة، دراسة في قانون بوجمصویلح )3(

.108-100، ص ص 2007، 16عدد ،البرلمانيمجلة الفكرعن طریق التحقیق، 
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یوما أن یطلب رأي مدیر أملاك 15ویجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 

الدولة والشؤون العقاریة، حتى یتحقق من أن العقار المعني لیس ملك للدولة أو الولایة وذلك 

.1في أجل شهرین اعتبارا من تاریخ إخطاره بذلك

:تسلیم شهادة الحیازة/3

سواء من قبل الأشخاص أو من قبل رئیس مصلحة أي اعتراضفي حالة عدم تقدیم

یقوم بإعداد شهادة الحیازة، بعد القیام بالتسجیل بمصلحة التسجیل 2الأملاك الوطنیة بالولایة

والطابع بمفتشیة الضرائب، بالإضافة إلى القیام بالشهر الذي یتم من خلاله الفحص السریع 

، ویتم الفحص حول صحة 3الإیداعمن طرف المحافظ العقاري قبل التسجیل على سجل 

البیانات ثم التسجیل في سجل الإیداع وأخیرا مسك مجموعة من البطاقات العقاریة التي تنشأ 

.4بمناسبة إشهار شهادات الحیازة وتمسك بشكل شخصي

:المطلب الثاني

الآثار القانونیة لشهادة الحیازة والمنازعات الناجمة عنها

لشروط المنصوص علیها ل إداریاً صادر تسلم لطالبها طبقاً تعتبر شهادة الحیازة سند 

254-91صوص علیها في المرسوم رقم قانونا، مع مراعاة الإجراءات والترتیبات المن

یحدد كیفیات اعداد شهادة الحیازة وتسلیمها،السالف الذكر،91/254من المرسوم التنفیذي رقم 09، 08، 07المواد )1(

).05ملحق رقم (

.89عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص باشا حمدي)2(

، تحت رقم 1991أكتوبر 14هذا الصدد أن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة أصدرت مذكرة بتاریخ تجدر الإشارة في )3(

، موجهة إلى مدیري أملاك الدولة لكل الولایات وغلى السادة مدیري الحفظ العقاري وإعلام إلى السادة الولاة والسادة 4123

موضوعها هو توضیح أسباب تأسیس شهادة الحیازة أیضا الآثار المفتشین الجهویین لملاك الدولة والحفظ العقاري لكل ولایة

.02ملحق رقم :القانونیة التي تنتج عنها، لمزید من التفاصیل راجع

.146، محررات شهر الحیازة، مرجع سابق، صعمرحمديباشا )4(



للحيازةوالجنائيةالإداريةالحماية:الثانيلالفص

91

فإذا كان المشرع قد رتب علیها اثار ، 1وتسلیمهاالمتضمن تحدید كیفیات إعداد شهادة الحیازة

إلى المدة المشترطة لتسلیمها من ات بالنظر قانونیة إلا أن الواقع یشهد بوجود عدة منازع

إذ أن المشرع جهة، والحیازة التقلیدیة المنصوص علیها في القانون المدني من جهة أخرى،

للحائز المتحصل على السند الحیازي أهمیة كبیرة في سیاسة التنمیة الاجتماعیة منح

بناء والهدم، وهي من قبیل ، كما أجاز له القیام ببعض التصرفات كأعمال ال2والاقتصادیة

ورغم السلطات ، )أولا(سمي لفائدة هیئات القرض تصرفات المالك، كحقه في توقیع رهن ر 

المخولة للحائز إلا أنها تبقى نسبیة، حیث یثیر هذا السند عدة منازعات، منها ما یؤول 

الإداري الاختصاص فیها للقاضي العادي، ومنها ما تعود ولایة النظر فیها إلى القاضي 

).ثانیا(

:الفرع الأول

الآثار القانونیة التي ترتبها شهادة الحیازة

تجعل صاحب السند الحیازي في مرتبة زة جملة من الآثار القانونیةترتب شهادة الحیا

المالك، لكن نظرا للطابع الشخصي لهذه الشهادة فهي لا تخول صاحبها كل الخصائص 

.الامتیازاتحه بعضلكنها تمن، 3المتعلقة بحق الملكیة

:شهادة الحیازة شهادة اسمیة/01

شخصیا لطالبها سواء كان منفردا أو جماعة، بدلیل أن وفاة شهادة الحیازة تسلم 

تاریخنقضائها بعد سنة واحدة منالحاصل علیها أو أحد الحاصلین علیها یؤدي حتما إلى ا

  .الذكر، یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، السالف 91/254مرسوم تنفیذي رقم )1(

، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةحدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة،،یزعبد العز محمودي )2(

  . 224-220ص ص  ،2007تیزي وزو،،جامعة مولود معمريالأول،

2009دار هومه، الجزائر، في ضوء اخر التعدیلات واحدث الأحكام، ، نقل الملكیة العقاریة، عمر يحمدباشا )3(

  .99و 98 ص ص 
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ما لم یقم الخلف العام في الحالة الأولى، وكل من الخلف العام والخاص في الحالة  الوفاة

، وعلیه یكون لزوما على الخلف احترام 1الثانیة بطلب تسلیم شهادة حیازة جدیدة بأسمائهم

الشروط الإجرائیة التي تتعلق بطلب الحصول على شهادة الحیازة، خاصة منها ما تعلق 

الملف وتضمینه وثیقة الفریضة بالنسبة للخلف العام، وتعد شهادة بإیداع الطلب وتكوین 

بعد أن یتم 2الحیازة الجدیدة على أساس فریضة وتسلم إلى المستفیدین بعد تسجیلها وشهرها

.3إلغاء الشهادة الممنوحة للمتوفى

:شهادة الحیازة غیر قابلة للتصرف فیها/02

بنصها  العقاري من قانون التوجیه42یقصد بالتصرف البیع وهو ما أكدته المادة

سواء كان التنازل علیها بمقابل ،4..."شهادة الحیازة رسمیة لا یجوز بیعها:"على ما یلي

.لأن صاحبها یعد مجرد حائز لا غیر،أو عن طریق التبرع5مالي

:شهادة الحیازة لا تغیر من الوضعیة القانونیة للعقار/03

لأن المتحصل ، 6شهادة الحیازة لا تخول صاحبها كل الخاصیات المتعلقة بالملكیة

علیها یبقى مجرد حائز، إلى حین أن تصفى الوضعیة القانونیة التي تنطبق على العقارات 

بمناسبة أشغال إعداد مسح الأراضي العام وتكوین السجل العقاري 7المعنیة بشهادة الحیازة

.93عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص باشا حمدي)1(

.السالف الذكریحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها ،،91/254من المرسوم التنفیذي 16المادة )2(

.السالف الذكرمعدل ومتمم،، التوجیه العقاريقانون تضمن ، ی25-90قانون من 42المادة )3(

.، یتضمن قانون التوجیه العقاري، السالف الذكر25-90قانون رقم )4(

.94عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص باشا حمدي)5(

.یتضمن قانون التوجیه العقاري، معدل ومتمم، السالف الذكر،25-90من قانون رقم 43/1المادة )6(

تصفى :"المعدل و المتمم على ما یلي، یتضمن قانون التوجیه العقاري، السالف الذكر،25-90من قانون 47المادة )7(

ة أشغال إعداد ت المعنیة بشهادة الحیازة التي أسسها هذا القانون بمناسبلقانونیة التي تنطبق على العقاراالوضعیة ا

..."مسح الأراضي العام
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، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 75/74بموجب الأمر في البلدیة المعنیة 

1.السجل العقاري

غیر أنه، مع استثناء التنازل بدون عوض أو بمقابل، یجوز لمن یحوز بصفة قانونیة 

.2شهادة الحیازة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي، ما لم یقرر القضاء خلاف ذلك

الحیازة لحقــــوقترتیب/04

، الاحتجاج )أ(رهن العقار  :الحقوق منهایتمتع المستفید من شهادة الحیازة ببعض

  ).ج(، وحق الحصول على رخصة التعمیر )ب(بالتقادم 

:رهن العقار) أ

یمكن للحائز أن یكون رهنا عقاریا صحیحا من الدرجة الأولى لفائدة هیئات القرض 

، وفي 3على وجه الخصوصكضمان للقروض ذات تمویل فلاحي أو مشروع بناء 

حالة ظهور المالك الحقیقي وإقامته لدعوى الاستحقاق لإلغاء شهادة الحیازة، فإن 

یبقى صحیحا ویسري في 4الرهن العقاري الذي یكون قد أنشأه لفائدة هیئات القرض

.مواجهة المالك

:الاحتجاج بالتقادم المكسب)ب

  .95و 94عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص ص باشا حمدي)1(

  .155و 154سابق، ص ص، محررات شهر الحیازة، مرجع عمرحمديباشا )2(

".المرهون وأهلا للتصرف فیهیجب أن یكون الراهن مالكا للعقار :"...م على ما یلي.ق 884/2المادة نصت )3(

"م على ما یلي.ق 885المادة نصت )4( یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر :

إبطال سند ملكیته ،أو فسخه، أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا ثبت أن الدائن كان حسن النیة  وقت إبرام عقد 

 ".الرهن
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من 14وأجازت الفقرة الثانیة من نص المادة 1یصبح صاحب شهادة واضع ید بسند

إثارت التقادم 2كیفیات اعداد شهادة الحیازة وتسلیمها،یحدد254-91المرسوم التنفیذي 

.المكسب أثناء التصفیة

من اجل التصفیة النهائیة للوضعیة القانونیة للعقار وانطلاقا من التاریخ المذكور في شهادة 

ممارسة الحیازة، یمكن للمستفید أن یستند على هذا التاریخ من اجل الحیازة والذي یثبت بدایة

.3طلب استخراج عقد الشهرة

:الحق في الحصول على رخص التعمیر )ج

، التي تعد 4یجوز للحائز أن یستند على شهادة الحیازة من أجل طلب رخصة بناء

الرقابة على حركة أبناء قبل الوسیلة القانونیة الأساسیة لضمان التوسیع العمراني وضمان 

أو أي شهادة من شهادات التعمیر كشهادة 6أو رخصة هدم،5الشروع في البنایات الجدیدة

.1التقسیم، رخصة التجزئة، شهادة المطابقة، شهادة التعمیر

لیس لأحد أن یكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا یستطیع أحد أن :"م على ما یلي. ق 831تنص المادة )1(

".یغیر بنفسه لنفسه سبب حیازته ولا الأصل الذي تقوم علیه

على   ، یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، السالف الذكر،254-91من المرسوم التنفیذي 14تنص المادة )2(

یجوز للحائز أو الحائزین عند انقضاء الأجل القانوني المحدد في هذا المجال إثارة مدة الحیازة المشار إلیها في :"ما یلي

."الشهادة للاحتجاج بالتقادم المكسب

عن ، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة 02-07ألغي بموجب قانون رقم )3(

.طریق تحقیق عقاري، السالف الذكر

یر شهادة التعمیر، ورخصة التجزئة یحدد كیفیات تحض،28/05/1991مؤرخ في ، 176-91تنفیذي رقم مرسوم )4(

،صادر بتاریخ 26،ج ر عدد وتسلیم ذلك،صة الهدموشهادة المطابقة ورخورخصة البناءسیموشهادة التق

.معدل ومتمم01/06/1991

رخصة البناء، آلیة لحمایة البیئة في القانون :أولد صافیة اقلولي رابح، مداخلة تحت عنوان:التفاصیل طالعلمزید من )5(

28-27الترقیة العقاریة في الجزائر، الواقع والآفاق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة یومي :الجزائري، الملتقى الوطني حول

.54-43، ص ص 2012فیفري 

یر شهادة التعمیر، ورخصة التجزئة وشهادة التقییمیحدد كیفیات تحض، 176-91المرسوم رقم من 62تنص المادة )6(

التوقیعنبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم و ی...:"،السالف الذكرصة الهدم وتسلیم ذلكوشهادة المطابقة ورخورخصة البناء
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:القسمة )د

للخروج من حالة الشیوع، شریطة أن یكون العقار طلب إجراء قسمةیجوز للحائز

قابلا للتجزئة أو التقسیم، وكذا تسلیم إما رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي الحضریة، أو 

فإن الشیوع في حالة استحالة القسمة العینیةشهادة التقسیم بالنسبة للعقارات الفلاحیة، أما

ومن ثمة لا 91/2542في ظل المرسوم رقم موح به یبقى إجباریا لأن نقل الملكیة غیر مس

أجازت 696304یجوز البیع بالمزاد العلني، إلا أن المحكمة العلیا من خلال القرار رقم 

م  .قمن814حیث إن المادة :"مایليفي حیثیات قرارها قسمة الانتفاع دون الرقبة فجاء

  ".ازة إلى الخلف العام بجمیع صفاتهتنتقل الحیا:"تنص على ما یلي

.حیث إن للحائز حق استعمال ما یحوزه وحق الانتفاع منه

وحیث إن حق الانتفاع ینتقل إلى الخلف العام عن طریق المیراث طبقاً للمادة 

.المذكورة أعلاه

إلى الورثة آلوحیث أن التركة تقسم على الورثة فإن قسمة حق الانتفاع الذي 

.3"فتجوز قسمته دون قسمة الرقبة

المخصصة التي علیها أن تقدم عند الاقتضاء الوثائق علیه من مالك البنایة الآیلة للهدم أو موكله أو الهیئة العمومیة 

:التالیة

..."نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة-

صادر،52هیئة والتعمیر،ج ر عدد، یتضمن قانون الت01/12/1990مؤرخ في ، 90/29من القانون 50المادة )1(

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض " :ة الأرضحق البناء مرتبط بملكینصت على أنمعدل ومتمم،،02/12/1990بتاریخ 

".الأرض باستعمالالتنظیمیة المتعلقة صارم للأحكام القانونیة و ویمارس مع الاحترام ال

.، یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، السالف الذكر91/254مرسوم تنفیذي رقم )2(

،العدد مجلة المحكمة العلیا، 2012مارس 15مؤرخ في ، 696304رقم )ع.غ(المحكمة العلیا  قرار )3(

.203-201،ص ص 2012،الجزائر،الأول
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:الثانيالفرع 

منازعات شهادة الحیازة

تمنح شهادة الحیازة للحائز حق الاستعمال والاستغلال أي التمتع ببعض التصرفات 

التي لا یعترف بها إلا للمالك، عدا التصرفات الناقلة للملكیة أو للحقوق العینیة العقاریة 

ظهر وحصل على الأخرى، فهي بذلك ترتب آثار هامة وخطیرة، تجعل المالك الحقیقي إذا 

إلغاء شهادة الحیازة ملزما بالتصرفات التي قام بها الحائز في حدود صلاحیاته من بناء 

ورهن وإیجار، لذا فإن هذه الوضعیة  تؤدي بدون شك إلى  نشوب نزاعات منها ما یكون من 

).ثالثا(و الجزائي،)ثانیا(ما تؤول للقاضي الإداريومنها) أولا(اختصاص القاضي العادي

القاضي العادياختصاص  :أولا         

یتولى رئیس البلدیة توجیه الأطراف المتنازعة إلى الجهة القضائیة المختصة -

والمتمثلة في القسم العقاري للمحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار محل طلب شهادة 

اللصق، أو النشر في حالة المنازعة على صفة الحائز خلال أجل شهرین من تاریخ 1الحیازة

، في حالة المنازعة على صفة الحائز خلال أجل شهرین من تاریخ 2عن طریق الصحافة

سواء تعلق النزاع بتخلف أحد أركان الحیازة، أو ، 3اللصق، أو النشر عن طریق الصحافة

كما یختص القاضي .عدم تحقق مواصفاتها، أو كونها عرضیة أو معیبة بأحد العیوب

وى التي یرفعها الحائز المتحصل على سند حیازي للمطالبة باكتساب الملكیة العقاري بالدع

.یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، السالف الذكر،254-91من المرسوم 12المادة )1(

.101عمر ، الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص باشا حمدي)2(

.101عمر ، الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع نفسه، ص حمديباشا )3(
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بالتقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني، إذا استوفت الحیازة شروطها وتوافرت المدة 

.2قبل حلول عملیة المسح العقاري في المنطقة الكائن بها العقار المعني1المطلوبة

موضوعها یكونالتي وهي 3أیضا القاضي العاديص بهاهناك دعوى أخرى یخت

فمتى ثبتت مثل هذه النزاعات یحاول ،4المنازعات المتعلقة بالقید الأول في الترقیم المؤقت

إجراء محاولة صلح بین المتنازعین في مهلة أربعة أشهر، فإن فشل في المحافظ العقاري

ذلك یبلغ للمعني رأیه وعلیه أن یرفع دعوى قضائیة أمام القاضي العقاري المختص إقلیمیا 

الآجال، علما أن في أجل ستة أشهر، تحت طائلة سقوط هذا الحق إذا لم ترفع الدعوى في 

المختصة 5تشهر بالمحافظة العقاریةو فظ العقاري یجب تبلیغها إلى المحا هذه الدعوى

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم التنفیذي 85إقلیمیا وفقا لأحكام المادة 

.6العقاري

كما یختص القاضي العقاري أیضا بنظر دعاوى الحیازة التي یمكن مباشرتها من قبل 

.7صاحب السند الحیازي، والتي تهدف جمیعها إلى حمایة الحیازة من أي عدوان یهددها 

من القانون المدني لا على 827ترفع الدعوى هنا على أساس التقادم المكسب الطویل المنصوص علیه في المادة )1(

  .م. ق 828في المادة أساس التقادم المكسب القصیر المنصوص علیه

.164بق، ص ، مرجع ساعمرحمديباشا )2(

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل :"إ على ما یلي. ق إ م 516تنص المادة )3(

".العقاري، القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

الترقیم المؤقت لمدة تقید حقوق الأشخاص الذین لیست لدیهم سندات، أو عقود ملكیة غیر منازع في صحتها، بموجب)4(

.أشهر، ویصبح هذا الترقیم نهائیا بعد انقضاء هذه المهلة دون حصول اعتراض4

إ ، السالف .ق إ م 09- 08تأكدت إلزامیة شهر الدعوى القضائیة المتعلقة بعقار أو حق عیني عقاري بموجب قانون)5(

الافتتاحیة للدعوى في أول جلسة تحت طائلة عدم منه التي اشترطت تقدیم العریضة  03فقرة  17الذكر، نصت المادة 

.قبولها شكلا

، صادر 30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر، عدد 25/03/1976، مؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم )6(

.13/04/1976بتاریخ 

.الأعمال الجدیدة قفض، دعوى استرداد الحیازة ودعوى و في دعوى منع التعر تتمثل)7(
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اختصاص القاضي الجزائي:ثانیا

ترفع الشكوى المتعلقة بهذه الجریمة إما من طرف المالك الحقیقي أو رئیس المجلس

الشعبي البلدي أو مدیر أملاك الدولة، وطالما لم تشترط الشكوى المسبقة كقید لتحریك 

الدعوى العمومیة فإن المتحصل على شهادة حیازة باستعمال مناورات احتیالیة یمكن متابعته 

.إذا حصل علمها بذلك لعدم اشتراط الشكوى المسبقة1تلقائیا من طرف نیابة الجمهوریة

:من قانون التوجیه العقاري على ما یلي 46نصت المادة 

دج إلى  2000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالیة مابین "

كل شخص تعمد تصریحا عیر صحیح أو إشهاد غیر صحیح أو استظهر أوراقا 10.000

فحصل أو سعى  لیحصل غیره  بغیر ,أو أفسد بعضها ,أو وثائق أو عقود غیر صحیحة 

.ى شهادة  حیازة  أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاةحق عل

دج كل شخص عطل أو منع   5000دج و  1000ویعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 

".تسلیم  شهادة الحیازة  بمراوغة  تدلیسیة أو احتجاج  أو اعتراض تعسفي

القاضي الإدارياختصاص :ثالثا

فهي تخضع لرقابة القاضي الإداريري، لذلكتمنح شهادة الحیازة بموجب قرار إدا

فهو یلعب دورا مهما في استقرار المعاملات العقاریة ومراقبة مدى مشروعیة التصرفات 

وبخصوص شهادة الحیازة التي تدخل ضمن العقود الإداریة التابعة للجماعات .الإداریة

وى إداریة تقید على مستوى ، فإن تدخل القاضي لمراقبتها یتم بناء على دع"البلدیة"المحلیة 

یتم 2یراقب فیها الأحكام الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بها.أمانة ضبط المحكمة الإداریة

.109عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص حمديباشا)1(

.363، ص 2012خلفوني مجید، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، )2(
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القانون عن مصلحة لخرق رئیس البلدیة أو المحافظ العقاريفیهامن قبل من له الطعن

.طریق دعوى الإلغاء

موضوع شهادة الحیازة الذي یثبت یرفع الطعن في شهادة الحیازة من قبل مالك العقار 

لشهادة ملكیته بسند رسمي مشهر، في هذه الحالة یختص قاضي الغرفة الإداریة بإلغاء هذه ا

.1 إ. ق إ م 801دة وهذا حسب الما

الإداریةلمحكمة تعود ولایة البث فیها إلى اأما إذا رفعت ضد المحافظ العقاري ف

یر بشهر شهادة الحیازة رغم وجود سند ملكیة مشهر ویكون ذلك في حالة ما إذا قام هذا الأخ

للغیر أو في حالة رفض المحافظ العقاري شهر شهادة الحیازة فیكون للحائز الطعن في قرار 

، إذا لحق المالك 2المحافظ العقاري أمام المحكمة الإداریة الكائن بدائرة اختصاصها العقار

اء الغلط الذي ارتكبه رئیس البلدیة أو ضررا جر ،الحقیقي للعقار موضوع شهادة الحیازة

.3المحافظ العقاري أثناء تأدیة مهامهما، فیمكنه رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتعویض

:المبحث الثاني

الحمایة الجنائیة للحیازة

إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة  ىاختصاص المحاكم الإداریة في دعاو على إ . ق إ م 801تنص المادة )1(

.ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن البلدیة ومختلف المصالح الإداریة 

الطعن ضد القرارات الإداریة یكون أمام المحاكم الإداریة مع الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد أجلا لرفع الدعاوى مما )2(

=م المحكمة الإداریةیحدد أجل الطعن أما" :إ.إ م من ق829عامة حیث نصت المادة الیؤدي إلى الرجوع للقواعد 

یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي،أو من تاریخ نشر القرار الإداري ، بأربعةأشهر=

ج بأجل الطعن المنصوص علیه لا یحت:"التي تنص إ.إ م من ق831مراعاة نص المادة شریطة،"الجماعي أو التنظیمي

".أعلاه إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه829في المادة 

.112حمدي عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص باشا)3(
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كفیلة  فهي ،یشكل التشریع الجزائي الوسیلة الدستوریة والقانونیة لتكریس المبادئ

لذا شملت الحمایة التي یوفرها التشریع ،لحمایته من الاعتداء على أمنه وسلامته

و ذلك لضمان مصالح الفرد و الجماعة وبسط ،الجزائي الأشخاص و الأموال

ویعد حیازة العقار من بین الأموال التي شملتها هذه الاستقرار والأمن في الدولة،

ي و ساسیة التي یعتمد علیها النظام الاقتصادالحمایة باعتبارها من الثروات الأ

في نصوص متفرقة فقد تضمن قانون الأملاك الوطنیة تدابیر فنص علیهاالاجتماعي

ینبغي التقید بها من ضوابطذن مسبق وحددتمنع استغلال الأملاك الوطنیة إلا بإ

ك وعلیه فان كل مساس واعتداء على حیازة أملا1طرف كل مستغل لأملاك الدولة

.2م. ق 386الدولة فانه یخضع لأحكام المادة 

سبب تعدلحیازة في القانون المدني التي عن ا 3الحمایة الجنائیة للحیازةیختلف مفهوم

إذ شملت الحمایة الجنائیة للحیازة ،یحمیها القانون بدعاوى الحیازةمن أسباب كسب الملكیة و 

في التشریع الجنائي المصري الحائز العرضي من اعتداء الغیر،كما حمت الحائز و لو كان 

الحائز المدة القانونیة لحمایتها من الناحیة و لم تتوفر في ول ،حمىبل انه حائزا مادیا فقط،

المدنیة و بغض النظر عن كون الحائز مالكا أم لا ،إذ یحمي القانون الجنائي الحیازة الفعلیة 

أنواع یعاقب كل :"ما یلي، علىالذكر سالف، الالمتضمن الأملاك الوطنیة90/30من قانون 136نصت المادة )1(

".ا یحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوباتمالمساس بالأملاك الوطنیة ك

لفرنسیة نصتاإلا انه باللغة ''....انتزاع الملكیة''غة العربیة الغموض فقد جاء لبال386ع، . ق  المادةنصیثیر )2(

:ما یلي على

Art 386 :"...Si la dépossession a en lieu, soit la nuit, soit avec menaces en violence".

لم یخصص المشرع الجزائري نص عقابي یمكن من خلاله معاقبة كل من وقع منه التعرض لحیازة الغیر للعقار فقد )3(

386جاء تحریم التعدي على الملكیة العقاریة في القسم الخاص من قانون العقوبات و تضمن مادة وحیدة ألا  وهي المادة 

دج كل من انتزع  20000إلى  2000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من :"على مایليالتي تنص

".عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطرق التدلیس
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طالت مدتها أو قصرت،أي أن القانون الجنائي یحمي الحیازة بأوصاف قد لا یقبلها القاضي 

.1المدني

:المطلب الأول

رات غیر مبنیةحمایة حیازة العقا

لم یقتصر المشرع الجزائري على الحمایة الإداریة للحیازة،و إنما دعم هذه الحمایة بمنح 

صاحبها الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل اقتضاء حقه فله أن یرفع دعوى قضائیة 

.لمعتدي جزائیا إذا وقع مساس خطیركما یمكن أن یعاقب ا،للمطالبة بحقه

یجوز للنیابة العامة متى قامت دلائل كافیة على جدیة :"مكرر من قانون العقوبات المصري أنه373نصت المادة )1(

الإتهام في الجرائم المنصوص علیها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحمایة الحیازة،على 

أن یعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أیام على القاضي الجزائي المختص ،إصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أیام على الأكثر 

عند _دعوى خلال ستین یوم من تاریخ صدور هذا القرار،و على المحكمةبتأییده أو تعدیله أو بإلغائه ،و یجب رفع ال

نظر الدعوى الجنائیة أن تفصل في النزاع بناء على طلب النیابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنیة أو المتهم حسب 

،ویعتبر الأمر أو القرار الأحوال،وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأیید القرار أو إلغائه،وذلك كله دون المساس بأصل الحق 

الصادر كأن لم یكن عند مخالفة المواعید المشار إلیها وكذلك إذا صدر الأمر بالحفظ أو ألا وجه لإقامة الدعوى 

دراسة تأصیلیة تطبیقیة (نقلا عن عبد االله بن راشد بن محمد التمیمي،الحمایة الجنائیة والمدنیة للحیازة،،"الجنائیة

ایف العربیة للعلوم ادة الماجستیر في القانون تخصص تشریع جنائي إسلامي،جامعة ن،مذكرة لنیل شه)مقارنة

.108و 107،ص ص 2005الأمنیة،
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أحد أسباب تفكك المجتمعات ،لما ات الغیر مبنیة واقعة على حیازة العقار وتعد الجرائم ال

من خطورة  اولما لهتحدثه من أضرار فتضرب استقراره الاجتماعي و الاقتصادي والسیاسي،

هدف حمایة الحقوق وصیانة المصالح تقوانینة لوضع حد لذلك عن طریق سنالدولسعت 

لحمایة الجزائیة كفالة او  لضمان1ع.ق 386المادة فقد جاء نص ضد أي تهدید أو انتهاك،

، یعد توسیع تفسیر أحكام العقاریةحیازة ن طریق تجریم التعدي على الع 2العقاریةملكیةلل

ع غیر محظور لاعتماده على مجرد تفسیر التوجیه الحقیقي للمشرع في .ق 386المادة 

الفرع (، وعلیه امتدت الحمایة الجنائیة إلى الحیازة الظاهرة المشروعة 3مسألة ورد بها نص

).الفرع الثاني(جزاء  تالجریمة رتب أركانتوفرت متى،)الأول

:الأول فرعال

،صادر بتاریخ 49عدد  یتضمن قانون العقوبات،ج ر، 8/06/1966مؤرخ في ، 156-66أمر رقم )1(

المؤرخ في 48-73و الأمر رقم 16/09/1969المؤرخ في 74-69م بالأمر رقم ،معدل و متم10/11/1966

11/02/1978المؤرخ في 03-78و القانون رقم 1975/یونیو/17المؤرخ في 47-75و الأمر رقم 1973/یولیو/25

 05- 89قم و القانون ر 1988/یولیو/12المؤرخ في 26-88و القانون 13/02/1982المؤرخ في 04-82و القانون رقم 

المؤرخ 15-90و القانون رقم 06/02/1990المؤرخ في 02-90والقانون 25/04/1989المؤرخ في 

1996/یولیو/09المؤرخ في 22-96و الأمر رقم 25/02/1995المؤرخ في 11-95و الأمر رقم 1990/یولیو/14في

و القانون رقم 2001/یولیو/26في  المؤرخ09-01و القانون رقم .06/03/1997المؤرخ في 10-97و الأمر رقم 

المؤرخ في 01-06و القانون رقم 23/08/2005المؤرخ في 06-05و الأمر رقم 10/11/2004المؤرخ في 04-15

والقانون رقم 20/12/2006المؤرخ في 23-06والقانون رقم .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته20/02/2006

.25/02/2009المؤرخ في 09-01

أن المشرع لا یقصد بعبارة "21/05/1995، مؤرخ في 117990تبنت غرفة الجنح والمخالفات في القرار الحامل رقم )2(

=أیضاویتعدى المفهوم لیشمل...المملوك للغیر الملكیة الحقیقیة للعقار وإنما یقصد بها أیضا الملكیة الفعلیة

حسن بوسقیعة، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي، الدیوان الوطني أ: لمزید من التفصیل طالع، "الحیازةالقانونیة=

.145، ص 2001للأشغال التربویة، الجزائر، 

لعشاش محمد، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم )3(

.338، ص 2016تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ة العقاریةجریمة التعدي على الحیاز  أركان

الأصل أن كل مساس بحق الملكیة یخول صاحبه حق اللجوء إلى جهات القضاء 

من هذا اً و الحكم بالتعویض إذا اقتضى الأمر ولكن واستثناءلدرء الاعتداء،المدنیة 

العقاریة إلى القاضي الجزائي حیازةزائي منح حمایة الالأصل قرر المشرع الج

والغرض من تقریر هذه الحمایة هو الحفاظ على الملكیة العقاریة الخاصة من أي 

،تقوم1اعتداء أو إتلاف أو تخریب بالنص على عقوبات جزائیة تردع كل مخالف

،الركن )أولا(الركن الشرعيأركانهاتوافرتمتىالعقاریةحیازةال على التعديجریمة

).ثالثا(الركن المعنويو  )انیاث(المادي

الركن الشرعي: أولا

تتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الإنسان فیتخذ صورة معینة فهذا المفهوم لا یتحقق إلا 

العقاریة للغیر ویحدد عقوبة من الحیازةزائي یجرم فعل الاعتداء على إذا وجد نص قانوني ج

.2وبة ولا جریمة إلا بنص شرعيیأتي على ارتكابها، تطبقاً للقاعدة الجنائیة لا عق

،حمایة الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،كلیة الحقوق ،جامعة منتوري إلهامبعبع )1(

.121،ص 2007قسنطینة،

"ع، على ما یلي.تنص المادة الأولى ق)2( ".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون:
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على تجریم الأفعال 1ع.ق 386شرع الجزائري في نص المادة وتطبیقاً لذلك فقد نص الم

الواقعة على عقارات المملوكة للغیر، سواء وقع هذا الاعتداء خلسة أو عن طریق استعمال 

.كما قام هذا الأخیر بتحدید هذا الاعتداء على أنه یشكل جنحة.طرق تدلیسیة

، وبذلك"انتزاع الملكیة"مصطلحن في صیاغة النص باللغة العربیة وردمن خلال التمع

ل على الحیازة، لكن بالرجوع إلى النص المقابهذه الجریمة واقعة التعديمن مجال نستبعد

و التي تعني اصطلاحا منع "Déposséder"أورد مصطلحالمحرر باللغة الفرنسیة نجده

مما أثار إشكالا جوهریا على الصعید التطبیقي حول المقصود بالحمایة المنصوص ،2الحیازة

إلا أن الاجتهاد القضائي ، ني الملكیة أم تمتد حتى الحیازةفهل تع386علیها في المادة 

الحمایة لتشمل الحیازة حیث جاء في القرار امتداد لیا فصل في ذلك وأكد على للمحكمة الع

إن العبرة في تطبیق أحكام "أن المبدأ 03/09/2003الصادر بتاریخ 246158:الحامل رقم

في تحدید من تعود إلیه ملكیة الأرض المتنازع من قانون العقوبات لیست 386المادة 

علیها كما فهمه قضاة التحقیق على مستوى الدرجتین في قضیة الحال بل أنها تكمن 

أساسا في تحدید المعتدي والمعتدى علیه من خلال تحدید الشخص الذي كان یحتل 

.الأرض ویستغلها بطریقة هادئة إلى غایة نشوب النزاع حول مسألة الملكیة

والثابت من اجتهاد المحكمة العلیا أن الحیازة الهادئة تمنح حقوقا مكتسبة للطرف 

المتواجد على الأرض محل النزاع وبالتالي فإن القضاة عندما استبعدوا جرم التعدي على 

الملكیة العقاریة على أساس عدم وجود ما یثبت أن الشاكي هو المالك الحقیقي لهذا 

إلى  2.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من : "يلیعلى ماع .ق 386صت المادة ن)1(

=دج كل من انتزع عقاراً مملوكاً للغیر وذلك خلسة أو بطریق التدلیس20.000

الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل انتزاعوإذا كان =

سلاح  ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

  "دج  30.000إلى  10.000

  .110ص  ،مرجع سابقریة الخاصة،لعقاآلیات تطهیر الملكیة ا،عمر حمديباشا )2(
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الفصل فیها إلى الجهات القضائیة المختصة،یكونون بالتالي قد العقار وهي مسألة یرجع 

من قانون العقوبات مما یعرض القرار المطعون فیه إلى 386خالفوا مقتضیات المادة 

.1"البطلان

المادي الركن: ثانیا

سیئة ما لم تظهر إلى الوجود النوایا اللا یعاقب القانون على الأفكار رغم قباحتها ولا عن 

، ویشكل الفعل المادي للمعتدي على الحیازة العقاریة في انتزاع 2الخارجي بفعل أو عمل

من الحائز عن طریق استعمالها طرق احتیالیة أدت إلى خداع الحائز وأدت به ) أولا(عقار

إلى ترك العقار للمعتدي إما بإبراز أوراق مزورة أو استعمال أكاذیب أو منشورات من شأنها 

دون علم الحائز )ثانیا(الخ، أو السطو على العقار خلسة...ائز إلى ترك العقارأن تؤدي بالح

عن طریق التغیر من طبیعة العقار أو مساحته أو من شكله أو معالمه فلا یشترط أن یكون 

الاعتداء على العقار عاما، بل یتوافر ركن المادي لجنحة الاعتداء على الحیازة العقار ولو 

.معتدي یعبر عمله الخارجي عن النیة الجنائیةكان یسیراً مدام ال

للغیرحازانتزاع عقار م:أولا

وهو الأخذ بعنف یستفاد من لفظ الانتزاع قیام الفاعل بسلوك إیجابي هو النزع أو الانتزاع

أن یقع الانتزاع بفعل الجاني أو تخطیطه ولا یشترط أن یقوم جب،یحائزوبدون رضا ال

الجاني بنفسه بالفعل المجرم بل قد یستعمل غیره للقیام بذلك كأن یرسل من یقوم مقامه 

وفي هذه الحالة نكون أمام فاعل أصلي احتلاله لفائدة،دخول مسكن أوبانتزاع العقار أو

.447، ص 2003الجزائر،، العدد الأول،المجلة القضائیة، 3/09/2003مؤرخ في ، 246158رقم حامل قرار )1(

.85، ص 2008الجزائر، ،هالعام، الطبعة السادسة،دار هوم، الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة)2(
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مباشرة أو غیر مباشرة في تنفیذ الجریمة بطریقةشریكا كل من ساهمة ،ویعتبر1وشریك

ساعد وكل من وكذلك من حرص بالفعل بالتهدید أو الوعد أو إساءة استعمال السلطة ،

.2الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

انون بهذا و المشروعیة تنتفي بعدم سماح الق،یشترط في الفعل أن یكون غیر مشروع

به و بتوفر الرخصة القانونیة تنتفي عدم مشروعیة الفعل،وهذا ما حائزالفعل وعدم رضا ال

أن الخلسة أو طرق التدلیس :"الذي جاء فیه57534محكمة العلیا أكده القضاء في قرار ال

دخول العقار دون علم :في جریمة انتزاع عقار مملوك للغیر تتحقق بتوافر عنصرین

صاحبه ورضاه ودون أن یكون للداخل الحق في ذلك،ومن ثم فإن القضاة الذین أدانوا 

المتهم على أساس أنه اقتحم المسكن دون علم أو إرادة صاحبه ولا مستأجره وشغله مع 

.3"عائلته دون وجه شرعي لم یخالف القانون

هذا ، 4للغیرحوزمعلى عقار تم الاستیلاء إذا  العقاریةالحیازةقوم جنحة الاعتداء على ت

و ، فعلیةتهحیاز الذي تكون الحائز بأنه لا تقبل الدعوى إلا منالشرط یجرنا إلى القول

وبعدم توفرهما في الحائز، الحائز ینطوي في أمرین لقبولهماط قبول هذه الدعوىار اشت

العقوبات تقتضي أن یكون العقار مملوك من قانون 386إن المادة ،5ترفض الدعوى

.یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقرر للجنایة أو الجنحة:"یليع على ما.ق 44ادة نصت الم)1(

ولا یؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك 

...".الذي تتصل به هذه الظروف

.127، مرجع سابق، ص مإلهابعبع )2(

، العدد الثانيالمجلة القضائیة، 8/11/1988صادر بتاریخ ، 57534رقم  )ج. غ(المحكمة العلیا  قرار) 3(

.192، ص1993الجزائر،

من قانون العقوبات 386إن المادة :لمزید من التفصیل طالع قرار المحكمة العلیا الذي جاء في حیثیاته ما یلي)4(

بحجة -في قضیة الحال-ن قضاة الموضوع الذین أدانوا الطاعنینتقتضي أن یكون العقار مملوك للغیر،ومن ثمة فإ

."التعدي على الملكیة العقاریة دون أن یكون الشاكي المالك الحقیقي یكونون قد أخطئوا في تطبیق القانون

.137،ص مرجع سابق،قعبد الرزامسوني )5(
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بحجة -في قضیة الحال-للغیر،ومن ثمة فإن قضاة الموضوع الذین أدانوا الطاعنین

التعدي على الملكیة العقاریة دون أن یكون الشاكي المالك الحقیقي یكونون قد أخطئوا في 

.1"تطبیق القانون

اقتران الانتزاع بصفتي الخلسة و التدلیس:ثانیا

بالرغم من أهمیتها ضمن العناصر الخلسة والتدلیسالجزائريیعرف قانون العقوباتلم 

.2الخاصة المكونة لجریمة الاعتداء على الملكیة العقاریة

فالخلسة هي القیام بفعل الانتزاع خفیة أي بعید عن أنظار المالك ودون علمه أي سلب

.3الحیازة من المالك فجأة دون علمه أو موافقته

فانتزاع عقار مملوك للغیر خلسة هو سلب الملكیة الصحیحة  ع.ق 386لنص المادة وطبقا 

.التي تستند إلى سبب صحیح رسمي، مسجل ومشهر أو الحیازة المشروعة

شخص بخداع الغیر حول وجود واقعة قیاملقواعد القانون المدني هو التدلیس طبقا 

فهو إذن سلوك احتیالي یجعل الإرادة ،4قانونیة بهدف الإضرار به أو الإفلات من القانون

غیر واعیة، لذلك یعد من عیوب الرضا فیكون للشخص المدلس علیه حق إبطال العقد متى 

طبقا لقواعد قانون ،إلا أن مفهوم التدلیس5أقام الدلیل على علم المتعاقد الآمر بالتدلیس

، ص 1993الجزائر،، العدد الأول،المجلة القضائیة، 5/11/1991صادر بتاریخ،75919رقم  المحكمة العلیا  قرار) 1(

214.

.127، مرجع سابق، صإلهامبعبع )2(

.88، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، صعمرحمديباشا ) 3)

.127، مرجع نفسه، ص إلهامبعبع )4(

الحیل التي لجأ إلیها  أحد المتعاقدین أو یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت ":یليعلى مام نصت.ق 86المادة )5(

.بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقدالنائب عنه، من الجسامة

و یعتبر تدلیسا، السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذ ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة 

".أو هذه الملابسة
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العقوبات لا یعادل مفهوم التدلیس في القانون المدني وهو إعادة شغل العقار بعد إخلائه عن 

رقم  ا إذ جاء في حیثیات القرارما استقر علیه الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیهو  المالك و

المادة حیث أنه كان یتعین على مجلس قضاء المدیة وقبل تطبیق ":ما یلي52971

من قانون العقوبات بیان كیفیة نزاع العقار المملوك للغیر خلسة وبطریق التدلیس 386

من قانون العقوبات تهدف أساسا إلى معاقبة أولئك الذین 386وهذا خاصة وأن المادة 

یعتدون على عقار مملوك للغیر أو یرفضون إخلائه بعد الحكم علیهم بحكم مدني مبلغ 

من طرق العون المكلف بالتنفیذ وموضوع موضع التنفیذ بمقتضى محضر تبلیغاً قانونیاً 

.1"الدخول إلى الأمكنة

أن الجنحة تتحقق 2المحررة باللغة الفرنسیة م.ق 386نص المادة ویستفاد من صریح

نص وما یمكن ملاحظته من خلال ترجمة ة الغیر لعقار خلسة أو بطریق الغشز بانتزاع حیا

التي یقابلها باللغة العربیة كلمة تدلیس،فقد جاءت "Fraude"كلمة فرنسیة نجدالمادة باللغة ال

من القانون المدني فقد جاءت 86الترجمة خاطئة فالأجدر أن تكون غش، بینما نص المادة 

Le"الترجمة لكلمة تدلیس بكلمة  dol".

:وفي اجتهاد أخر للمحكمة العلیا فقد عرفت التدلیس بأنه

من قانون العقوبات یعني 386التدلیس، العنصر المنصوص علیه في المادة حیث أن "

إعادة شغل ملكیة الغیر بعد إخلائها، وهذا بعد أن تتم معاینة ذلك بواسطة محضر الخروج 

3"المحرر من طرف العون المكلف بالتنفیذ

.89، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص عمرنقلا عن باشا حمدي)1(

(2) Art 386 :" Est Puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans est d’une amende de 2.000 à
20 000DA quiconque, Par surprise ou Fraude…"

یة العقاریة الخاصة، مرجع سابق نقلا عن عمر حمدي باشا، حمایة الملك،13/05/1986مؤرخ في ،279ار رقم قر )3(

  .196ص 
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سة والتدلیس ویستفاد من قرارات المحكمة العلیا المشار إلیها أعلاه أن مفهوم عنصري الخل

:توفر العناصر التالیةیتطلب ع.ق 386فقا للمادة في جنحة التعدي على الملكیة العقاریة و 

عودة المحكوم ،)ب(إتمام إجراءات التبلیغ والتنفیذ،)أ(صدور حكم مدني یقضي بالإخلاء

  .)ج(علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده منها

:صدور حكم مدني یقضي بالإخلاء )أ

الحكم القضائي بالمعنى العام هو كل قرار یصدر في إیطار القوانین الإجرائیة من طرف 

هیئة قضائیة منصبة بصفة شرعیة من شأنه أن ینهي الخصومة القضائیة المعروضة 

، وبمجرد صدور الحكم القضائي یعد هذا الأخیر أهم السندات التنفیذیة وأقواها لأنه 1أمامه

ع تصریحات أطراف الخصومة والإطلاع على الأدلة المقدمة حیث  یفصل في النزاع بعد سما

لأحكام التي تقضي بالطرد أو إخلاء العقار ،2تنفذ الأحكام المتضمنة للإلزام تنفیذاً جبریا

، بالإضافة إلى أنه یجب أن یكون الحكم الناطق بالطرد حكما نهائیا سواء 3المتنازع علیه

صل ونسب الحیازة إلى جال فمادام أن القضاء قد فكان صادرا عن قاضي موضوع أو استع

یعتبر الحكم نهائیا إذا استنفذ طرق الطعن العادیة ویكون مصدره المحكمة أو أحد الخصوم 

التي تنص  إ.ق إ م 323ا ما أكدته نص المادة المجلس القضائي أو المحكمة العلیا وهذ

.4..."ممارستهكما یوقف بسبب الطعن العاديیوقف تنفیذ الحكم خلال أجل:"یليعلى ما

.246، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص نبیلصقر )1(

 رقم )ج.غ(المحكمة العلیا قرار.214ص  مرجع سابق،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،،جیلا ليبغدادي )2(

لى إأو التدلیس عندما یرجع المطرود یتحقق عنصر الخلسة:"الذي جاء في مبدئه 1986ماي  13في  ،مؤرخ279

الاجتهاد نقلا عن جیلا لي بغدادي،،"كلف بالتنفیذ و تحریر محضر بذلكالعقار بعد إخراجه منه من طرف العون الم

  .214ص  مرجع سابق،القضائي في المواد الجزائیة،

.139، مرجع سابق، ص إلهامبعبع )3(

إلا أن ،من ق إ م 40و 102/2و 100أعلاه، أنها تشمل مضمون أخر المواد 323یتضح من خلال قراءة نص المادة )4(

تؤكدفالمادة الجدیدة ،مدنیةالمشرع جمع بین قاعدة عامة واستثناء في مادة واحدة، كانا منفصلین وفقا لقانون الإجراءات ال
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یعتبر هذا الشرط أهم شرط في إسباغ صفتي الخلسة والتدلیس على فعل الاستیلاء، و 

هو جوهر الاختلاف بین هذه الجریمة والجرائم الأخرى، لأن الاعتداء على الملكیة العقاریة 

القضاء الجزائري لأول مرة لا یكیف على أنه جنحة تستوجب المسؤولیة الجزائیة في منظور

، وإنما تقوم الجریمة إذا قامت جریمة العودة ع.ق 386 ولا سیما ما جاءت به المادة

للمرة ثانیة بعدما یكون قد تم طرد المعتدي علیها عن القطعة الأرضیةستیلاء علىبالا

 504569رقم  ، إلا أن رأي المحكمة العلیا له وجهة مغایرة من خلال قرارها1طریق القضاء

یشكل انتزاع عقار مملوك للغیر خلسة أو ":قضى بأن المبدأ7/10/2010لصادر بتاریخ ا

بطریق التدلیس جریمة التعدي على الملكیة العقاریة دون اشتراط حكم مدني یقضي بطرد 

.2"المعتدي، وعودته بعد التنفیذ 

إتمام إجراءات التبلیغ والتنفیذ)ب

موقف للطعن العادي خلال أجل ممارسته أو بسببه باستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون وحالات التنفیذ الأثر ال

.لقاضيالمعجل التي یأمر بها ا

، حمایة حق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أبى بكر عبد الرزاقموسوني )1(

.140، ص 2008مسان، بلقاید، تل

 العدد،مجلة المحكمة العلیا،07/10/2010،مؤرخ في504569 رقم)م.ج.غ(المحكمة العلیا قرار)2(

"یليالذي جاء في حیثیاته ما،334-331،ص ص2012الجزائر،،الأول حیث یتبین من قراءة القرار المطعون فیه ...:

بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة 

حیث أن المتهم اعترف بالوقائع المنسوبة إلیه و (من قانون العقوبات وتصدوا بإفادته بالبراءة ب 386طبقا للمادة 

من قانون العقوبات 386أنه خرج من المسكن لكن حیث أن جنحة التعدي على الملكیة العقاریة للغیر وفقا للمادة 

تتوفر فقط على الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بإخلاء عقار مملوك للغیر وامتنع عمدا عن مغادرته رغم تنفیذ 

=منماكن وأن هذه الأماكن قد خرجتنه طرد من الأالحكم علیه من طرف المنفذ الشرعي وحرر محضر بذلك یتضمن أ

و أن ... یده و أصبحت ملكا للغیر ثم عاد إلیها في حین أن الملف جاء خالیا من أي حكم مدني و محضر تنفیذ =

...).النزاع حول السكن هو نزاع مدني بحث 

العقوبات ذلك أن هذه الأخیرة لم تشترط من قانون 386لكن حیث أن التسبیب السالف الذكر لا یستقیم ونص المادة 

لقیام جریمة التعدي على الملكیة العقاریة أن یكون مالك العقار المعتدى علیه قد تحصل على حكم مدني بطرد المعتدي 

وتم تنفیذ هذا الحكم وعاد المعتدي مجددا إلى العقار كما یرى قضاة القرار إذ أن المادة المذكورة نصت على عقاب كل 

..."اء على العقار المملوك للغیر خلسة أو عن طریق التدلیساعتد
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لحجیة الشيء المقضي فیه، الذي یقضي بطرد لا یكفي استصدار حكم نهائي حائز 

المعتدى من العقار محل المطالبة القضائیة، بل یجب أن یبلغ وینفذ هذا الحكم، ویتطلب 

أن یتم التبلیغ بصورة ،)1ب(أن یباشر التبلیغ والتنفیذ عون مؤهل :ذلك توافر الشروط التالیة

 ).3ب(ة أولاً دیوسائل الو أن یباشر التنفیذ بال، )2ب(صحیحة

ن یباشر التبلیغ والتنفیذ عون مؤهلأ-01ب

الشخص المؤهل قانونا للقیام بإجراء التبلیغ هو المحضر القضائي طبقا لما تقضي به 

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي التي جاء فیها 03-06من قانون رقم 04المادة 

"یليما لحسابه الخاص المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من مكتب عمومي:

وتحت مسؤولیته على أن یكون المكتب خاضعا لشروط ومقیاس خاصة تحدد عن طریق 

ویتضح من فحوى المادة المذكورة أن إجراءات التبلیغ منوطة لفئة معینة تمارس 1"التنظیم

صلاحیاتها في إطار المهن الحرة، وتدخل في إطار طائفة المساعدین القضائیین الذین 

یحوزون اعتماد رسمي من طرف السلطة المختصة أي من طرف وزارة العدل ویقومون 

:بالمهام التالیة

لم یحدد سندات والإعلانات التي تنص علیها القوانین والتنظیمات ماتبلیغ العقود وال-

.القانون طریقة أخرى للتبلیغ

تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في جمیع المجالات ماعدا المجال -

.2الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفیذي

أن یتم التبلیغ بصورة صحیحة -02ب         

در       صا،14ر عدد  ، جة المحضر القضائي، یتضمن تنظیم مهن2006فبرایر 20مؤرخ في ، 03-06نون رقم قا )1(

.2006فبرایر20بتاریخ 

  .الذكرالسالف ، ة المحضر القضائيیتضمن تنظیم مهن،03-06من قانون  12دة نص الما)2(
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یجب أن یتم التبلیغ وفقا للقواعد والأصول المنصوص علیها قانونا، وذلك بتسلیم 

المطلوب تبلیغه ویؤشر في أخر المحضر 1نسخة من السند المراد تبلیغه إلى الخصم

أو إلى أحد أقاربه أو تابعیه أو البوابین أو أي شخص یقیم "مخاطبا إیاه شخصیا"

".مخاطبا فلان"بالمنزل نفسه ویذكر 

یةدیباشر التنفیذ بالوسائل الو  -03ب

إن ما توافر العمل به في قضایا الطرد، أن یلجأ المحضر القضائي إلى إجراءات 

یوما 20، فبعد انتهاء مهلة الـــــ التنفیذ الجبري، إلا إذا باءت المحاولات الودیة بالفشل

أي مدة التنفیذ الاختیاري، یقوم المحضر القضائي بإجراء محاولة طرد ضد المحكوم 

علیه، فإذا استجاب هذا الأخیر یحرر المحضر یثبت عملیة الطرد، أما في حالة 

رفض الإخلاء فیحرر محضر عدم جدوى محاولة الطرد، ویذیل هذا المحضر بالعبارة 

"الیةالت و نظرا لإجابته برفض إخلاء الأمكنة موضوع النزاع انسحبنا بدون إجراء :

طرده من الأمكنة المذكورة مع حفظ حقوق طالب التنفیذ ونلتمس من السید وكیل 

.2"الجمهوریة مصادقة القوة العمومیة وذلك إجراء طرده بالقوة 

ویجوز للمحضر القضائي أن یقوم بمحاولة طرد ثانیة إذا رجح كفة إستجابه المنفذ علیه 

فیذ الحكم المتضمن دفعا للجوء إلى القوة العمومیة التي تعد الوسیلة الأخیرة واللازمة لتن

فإذا لم یستجب المحكوم ضده رغم صراحة الإجراءات المتبعة، وباءت كل ، إخلاء الأماكن

ت الودیة بالفشل، یلجأ إلى التنفیذ الجبري بواسطة القوة العمومیة لتمكین المحكوم المحاولا

.لصالحه من الحیازة المتنازع علیها

ل الأماكن من جدید بعد طرده منهاعودة المحكوم علیه لشغ )ج

عند استحالة التبلیغ الرسمي شخصیا للمطلوب تبلیغه، فإن التبلیغ یعد :"يیلإ على ما.مإ  من ق410المادة نصت(1)

.صحیحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقیمین معه أو في موطنه المختار

".یجب أن یكون الشخص الذي تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیة، وإلا كان التبلیغ قابلا للإبطال 

.92لملكیة العقاریة، مرجع سابق، صا حمایة،عمرحمديباشا نقلا عن )2(
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العقاریة إذا تم إنتزاع عقار مملوك للغیر دون توافر حیازةلا تنشأ جریمة التعدي على ال

لتجریم بحیث یستبعد من مجال ا.عنصري الخلسة والتدلیس وفق منظور المحكمة العلیا

.للغیر لأول مرةحوزالدخول إلى العقار الم

الأماكن من جدید بعدما صدر حكم احتلالالرجوع إلى اشترطالثابت الاجتهادلأن     

، وبعد ذلك یقوم المحكوم علیه من جدید لشغل الأماكن 1ا تبلیغ هذا الحكم وتنفیذهبإخلاء وكذ

495925:و هذا ما أكدته المحكمة العلیا من خلال قرارها الحامل رقم،2التي طرد منهاب

وحیث أنه من المستقر :"الذي جاء في حیثیاته ما یلي06/01/2009الصادر بتاریخ 

وز لأي شخص التعدي على أرض في حیازة شخص آخر علیه فقها وقضاء بأنه لا یج

حتى وإن كان له سند ملكیة وأنه یتعین على الشخص الذي یدعي بالملكیة اللجوء إلى 

الجهات القضائیة المختصة لاستصدار حكم یرمي إلى الطرد وتنفیذه بالطرق القانونیة 

.3"وذلك تطبیقا لمبدأ حمایة الحیازة 

التدلیس على فعل یعتبر هذا الشرط هو أهم شرط في إسباغ صفتي الخلسة و 

هو جوهر الاختلاف بین هذه الجریمة والجرائم الأخرى، لأن الاعتداء على .الاستیلاء

العقاریة لأول مرة لا یكیف على أنه جنحة تستوجب المسئولیة الجزائیة في منظور الحیازة 

امت وإنما تقوم الجریمة إذا ق ع.ق 386به المادة جاءتالقضاء الجزائري، ولاسیما ما

المجلة 2/12/1984،مؤرخ في 42266رقم  )ج.غ(المحكمة العلیاجیلالي، مرجع سابق، قرارنقلا عن بغدادي )1(

"الذي جاء فیه،215،ص 1989، 03العدد ،القضائیة  عقوبات أن یمتنع الشخص عن 386لا یكفي لتطبیق المادة :

مغادرة العقار رغم الحكم علیه نهائیا إذا لم یثبت أن الحكم القاضي بالطرد قد تم تنفیذه من طرف المنفذ الشرعي ثم 

."ساحتلاله من قبل المتهم خلسة أو بطریق التدلی

  .93ص  ،سابقمرجع ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، عمرحمديباشا )2(

، العدد الثانيمجلة المحكمة العلیا، 6/1/2006مؤرخ في ، 495925رقم )م.ج.غ(المحكمة العلیاقرار )3(

.395-392، ص ص 2009الجزائر،
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للمرة ثانیة بعدما یكون قد تم طرد المعتدي علیها عن طریق جریمة العودة بالاستیلاء

.1القضاء

الركن المعنوي:ثالثا

لا یكفي لقیام جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة أن یقوم المعتدي بانتزاع عقار من 

بد أن یصدر هذا بل لا ع.ق 386بقاً لأحكام نص المادة والمعاقب علیه قانوناً طالحائز 

العمل المادي عن إرادة الجاني، تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما 

.2یسمى بالركن المعنوي

والركن المعنوي فلا تقوم جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة إلا إذا توافر الركن المادي 

الغیر المعاقب حیازةالمتمثل في علم المعتدي بأن ما یقوم به من عمل یشكل اعتداء على

علیه قانوناً وأن یكون علمه قائماً على أن ما یقوم به یخالف القانون ونواهیه أي أن تتجه 

.إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة وعلم المعتدي بتوافر أركان الجریمة كما یتطلب القانون

:الثاني الفرع

جزاء جریمة التعدي على الحیازة العقاریة

على أركان جریمة التعدّي  ع.ق 386من المادة ائري في الفقرة الأولىنص المشرّع الجز 

و إذا كان انتزاع الملكیة قد وقع "على ما یليالفقرة الثانیة و نص فيالعقاریةحیازةالعلى 

لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریق التسلق أو الكسر من عدّة أشخاص، أو مع حمل سلاح 

.140مرجع سابق، ص،عبد الرزاقموسوني )1(

.119، صمرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي العام،أحسن،بوسقیعة )2(
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أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى ظاهر أو مخبأً بواسطة واحد 

.1"دج  30.000إلى 10.000عشر سنوات، والغرامة من 

الفقرة مستقلة عن أركان الجریمة، لكن متى توافرت أدت إلى تشدید فالظروف المذكورة في

بینما الجزائيون تغییر الوصف الجنائي للجریمة،لأن الركن شرط لتحقیق الوصفالعقوبة د

.فیضاف إلى أركان الجریمة ویشدد عقوبتها2الظرف المشدد

الأصلیةالعقوبة:أولا

إذا توافرت أركان جنحة التعدي على الأملاك العقاریة قامت المسؤولیة الجزائیة للمعتدي 

، فإن فعل الاعتداء الواقع على حیازة الملكیة العقاریة یكیف بأنه جنحة وقرر 3ووجب العقاب

عقوبتین هما الحبس والغرامة، حیث یكیف  ع.ق 386لجزائري طبقا لنص المادة المشرع ا

فعل الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة على أنه جنحة بسیطة بطبیعة الحال إذا توافرت 

ویكیف على أنه جنحة  ع.ق  386عناصر الجریمة طبقاً للفقرة الأولى من نص المادة 

مشددة، حیث یتغیر الوصف الجنائي للجنحة البسیطة إلى مشددة إذا ما اقترنت بإحدى 

.4ظروف التشدید

:العقوبة في حالة الجنحة البسیطة-1

.یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر، 66/156أمر )1(

إذا كانت الظروف المخففة متروكة لتقدیر القاضي فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للظروف المشددة لأن المشرع )2(

.البطلان رفع العقوبة عما هو مقرر قانوناً وبدون مبرر شرعيحددها على سبیل الحصر، فلا یجوز للقاضي تحت طائلة 

،العدد المجلة القضائیة، 26/06/1984،مؤرخ في 28555رقم )ج.غ(قرار المحكمة العلیا:لمزید من التفصیل طالع

.41،نقلا عن جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 284، ص 1990الأول، الجزائر،

یصیب المجتمع في أمنه واستقراره وتعرض بمصالحه الحیویة ویعبر عن غضبه إزاء تعرف العقوبة بأنها عمل ضار )3(

:هذا العمل الضار بإنزال العقوبة بالجاني، لمزید من التفصیل طالع

2002الجزائر، ة،ن المطبوعات الجامعیدیوا،، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثانيعبد االله سلیمان -

  . 426 - 415ص ص 

.134، مرجع سابق، ص مإلهابعبع )4(
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یعرف الحبس بأنه سلب الحریة لمدة معینة وهي عقوبة رادعة تمس الحریات الفردیة توقع 

العقوبة وكذا مبدأ الشرعیة، وهي العقوبة المقررة من طرف القضاء، تخضع لمبدأ شخصیة 

.في مادة الجنح والمخالفات

حیث یقوم الجاني في حالة الجنحة البسیطة، بالاعتداء على حیازة أو ملكیة عقار مملوك 

.للغیر خلسة أو بطریق التدلیس

خمس فبتوافر أركان الجریمة تكون العقوبة المقررة لهذا الجرم هي الحبس من سنة إلى 

ع .ق 386نص المادة دج، حیث یتماشى 30.000دج إلى 10.000سنوات والغرامة من 

مع المادة الخامسة من نفس القانون التي تنص على أنه كلما تراوحت مدة العقوبة الأصلیة 

.1في جریمة مابین شهرین وخمس سنوات اعتبرت هذه الجریمة جنحة

لكیة العقاریة حیث اشترط أركانا وشروطاً فالمشرع لم یتساهل بشأن التعدّي على الم

خاصة لأجل قیامها، لذلك رفع الحدّ الأدنى لعقوبة الجنحة من شهرین إلى سنة حتى یردع 

فاعلها ولا یفتح باب الاعتداء على الملكیة العقاریة، إلا أن القاضي مقیّد في مقابل ذلك

:هيالعقوبات الأصلیة في مادة الجنایات:"یليع على ما.ق  05نصت المادة )1(

  الإعدام)1

السجن المؤبد)2

.سنة)20(سنوات وعشرین )5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس )3

:العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي

.عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرىشهرین إلى خمس سنوات ماالحبس مدة تتجاوز)1

  .دج20.000الغرامة التي تتجاوز )2

:العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

.الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر)1

  ".دج20.000دج إلى 2000لغرامة من ا)2
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تزید عن خمس سنوات وهذا بالحدّ الأقصى، فلا یجوز له أن یجاوز عقوبة الحبس لمدّة

.1ضمانا لاستقرار المعاملات وضمان الأمن في المجتمع

أما الغرامة فهي عقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات ویقصد بها إلزام المحكوم علیه بأن 

لى الأشخاص الطبیعیة أو المعنویةیدفع إلى خزینة الدّولة مبلغا مقدرا في الحكم، وتطبق ع

.حكم بها مبدأ الشخصیة، والشرعیة والمساواةوتراعى في ال

و إضافة إلى ذلك لا یحكم القاضي بأكثر مما نصّ علیه القانون، وإلا عدّ الحكم مخالفا 

.للقانون

تتمتع الغرامة الجزائیة بخصائص العقوبات، فلا تجري علیها المصالحة، ولا یجوز التنازل 

.تقادمعنها، تخضع لوقف التنفیذ، العفو الشامل، وال

ویعتبر تحدید الحد الأدنى و الأقصى للعقوبة أمر ضروري لمعرفة نوع الجریمة، ولتمییز 

الجاني العادي عن الجاني الخطیر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقید بما جاء في القانون 

.الذي یعدّ ضمانة للكافة من التعسّف

ظر عن الضرر الذي أصاب والغرامة عقوبة ولیست تعویضاً، یقدّرها المشرّع بغض الن

المجني علیه ولذلك قرّر المشرّع عقوبة الاعتداء على الملكیة الخاصة غرامة تتراوح من 

.دج كحد أقصى20.000دج كحد أدنى إلى 2000

یتضمن ،2015یولیو23مؤرخ في ،02-15لأمر رقم انون الإجراءات الجزائیة بموجب اتضمن التعدیل الأخیر لق)1(

إجراء ، تضمن 155-66ویتمم الأمر یعدل،2015یولیو23، صادر بتاریخ 40ر عدد  ،جقانون الإجراءات الجزائیة

"یليعلي ما2مكرر 37المادة علیها من خلالنصجدید وهو الوساطة الجزائیة تطبق الوساطة في مواد یمكن أن :

=..."وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة...الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة

ه الجریمة عن طریق حصول حدثتحد للضرر ولحالة الاضطراب التي حل بدیل من شأنها وضعوتعد الوساطة الجزائیة =

  .لهعن الضرر الذي حدث یضالضحیة على تعو 
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حیث یمكن للقاضي عند أعماله لظروف التخفیف أن ینزل إلى مادون الحدّ الأدنى، وهذا 

المخففة المنصوص علیها الأمر متروك للسلطة التقدیریة له، حیث الاستفادة من الظروف 

.لیست حقاً مكتسباً للمتهم، وإنما هي سلطة في ید القضاة1ع.ق 53في المادة

المشدّدةالعقوبة في حالة الجنحة -2

تكون العقوبة في حالة الجنحة المشدّدة بالحبس أیضاً، ولكن المشرع الجزائري في هذه 

المرة كان متشدّداً وأكثر قسوة في عقاب المعتدي على الملكیة العقاریة، إذا ما اقترن بفعل 

.السالفة الذكرثانیة فقرة 386ید المذكورة في المادة الانتزاع أحد ظروف التشد

تختلف ظروف التشدید عن عناصر الجریمة، فاللیل لیس جریمة في حدّ ذاته ولكنه و    

ب فعله فاللص یستتر بستار الظلامظرف من شأنه متى توافر، ساعد الجاني على ارتكا

.وهذا ظرف مساعد ومشجع للتعدّي على ملكیة الغیر

ن قد استعمله أو لم وإذا كان الجاني الذي قام بفعل الانتزاع حاملا السلاح سواء كا

وسواء كان السلاح مخبأ أو ظاهر، فإن عقوبة الحبس تضاعف إلى سنتین كحدّ یستعمله،

.أدنى وإلى عشر سنوات كحدّ أقصى

یعاقب علیها القانون 1 ع.ق 284وإذا كان التهدید هو جریمة في حدّ ذاته طبقاً لنص المادة 

لكیة عقار، فإنه یصبح ظرفاً مشدّدا، حیث إلا أنه إذا اقترن بفعل الانتزاع المنصب على م

"یليعلى ما ع. ق 53تنص المادة )1( یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانوناً بالنسبة للشخص الطبیعي :

:الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد

.، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدامسنوات سجناً )10(عشر -1

=المقررة للجنایة هي السجن المؤبدسنوات سجناً، إذا كانت العقوبة )5(خمس -2

سنوات إلى عشرین )10(سنوات حبساً، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من عشر )3(ثلاث -3=

".سنة)20(

)10(سنوات إلى عشر )5(مس سنة واحدة حبساً إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خ-4

."سنوات
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بنفس عقوبة التعدّي على الملكیة ع .ق 284هدید المجرّم بالمادة یعاقب على فعل الت

.الة الظرف المشدد من عقوبة الحبسالعقاریة، في ح

أما إذا اقترن الفعل المجرّم بأكثر من ظرف مشدّد، كما لو اقترن الانتزاع بظرف اللیل مع 

السلاح، وتعدّد الجناة واستعمالهم للكسر والتسلّق والعنف، فإن ذلك لا یغیر من تكییف حمل 

الجریمة من جنحة إلى جنایة ومن العقوبة إلى السجن المؤبد بدلا من الحبس، بل تبقى 

.الجریمة جنحة مشدّدة وعقوبتها لا تتجاوز الحبس لمدّة عشر سنوات

الجاني جنحة التعدّي على الملكیة العقاریة، واقترن أما فیما یخص الغرامة، فإذا ارتكب

10.000فعل الاعتداء بظرف من الظروف المشدّدة الستة، فان عقوبة الغرامة تتراوح بین 

دج كحدّ أقصى، ونجد أن المشرّع قد رفع الغرامة في حالة 30.000دج كحدّ أدنى و 

ت، وبالنسبة للحد الأقصى إلى مرّة مرا05للحد الأدنى إلى حوالي الظروف المشددة بالنسبة

.ونصف

وتجدر الإشارة إلى أن المشرّع قد جمع بین عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة سواء كانت في 

حالة الجریمة العادیة أو الجریمة المشدّدة، والأمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي في أن 

الة إفادة المتهم بظروف التخفیف أن ویجوز في ح.یحكم بعقوبة الحبس وعقوبة الغرامة معاً 

.یحكم بالغرامة دون الحبس حتى وإن كانت العقوبة المقرّرة هي الحبس والغرامة

ظروف التشدید:ثانیا

ستة عناصر متى توافر  ع.ق 386من المادة أورد المشرّع الجزائري في الفقرة الثانیة

أحدهما إلى جانب فعل الانتزاع المقترن بالخلسة أو التدلیس عدّ ظرفاً مشدداً من شأنه 

"یليعلى ما ع.ق 284تنص المادة )1( كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على :

الأشخاص مما یعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غیر موقع علیه، أو بصور أو رموز 

دج، إذا كان التهدید مصحوباً  5.000إلى  500بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من أو شعارات یعاقب 

".بأمر بإیداع مبلغ من النقود في مكان معین أو بتنفیذ أي شرط آخر 
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العنف ،اللیل، التهدید:تتمثل فيمضاعفة العقوبة دون تغییر الوصف الجزائي هذه العناصر 

.التسلّق، الكسر، حمل السلاح والتعدّد

:اللیل-1

تعریف لظرف اللیل ولا لتحدید زمنه، ومن جانب الفقه فقد ثار لم یأت القانون على ذكر 

خلاف فقهي، فهناك من یرى بأنه عبارة عن فترة الظلام التي تبدأ من الغسق وتنتهي ببزوغ 

الفترة التي یسود فیها"ضوء الفجر الذي یسبق شروق الشمس، ویعرفه البعض الأخر بأنه 

الفرد إلى الاستعانة بالضوء الاصطناعي، ولا تأثیر لظهور الظلام وتتعذر الرؤیة، ممّا یدفع

وبالتالي فتوافر ظرف اللیل مسألة "القمر حتى ولو كان بدراً مكتملا ذا ضوء ساطع 

.موضوعیة ولیست قانونیة تخضع لرقابة قاضي الموضوع لعدم وجود تعریف ثابت له

إ ج  من ق47نص المادة اللیل علىإلا أن هناك من یستند من الفقه لتحدید ظرف 

، أي منع إجراء التفتیش لیلا من الساعة الثامنة مساءا إلى 1المتعلقة بتدابیر تفتیش المساكن

الخامسة صباحاً، وهو الوقت الذي تأوي فیه الناس إلى الرّاحة من مشاق العمل نهاراً 

ذا القیاس لا یمكن إلا أن ه،مح للمتعدى علیه بالدفاع عن نفسهوالاستسلام للنوم ممّا لا یس

صر في الصیف لیل یختلف باختلاف الفصول حیث یقال2الاعتماد علیه، ذلك أن ظرف 

.ویطول في الشتاء

التهدید -2

"من ق إ ج على ما یلي47تنص المادة )1( )5(لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة :

...".مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك)8(صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة 

)2" تقسم الظروف المشددة حسب طبیعتها إلى ظروف عینیة وظروف شخصیة فالظروف المشددة العینیة هي التي )

لمزید من ،..."ظروف اللیلتتصل بمادیة الفعل الجرمي فتزید في خطورته وتؤدي إلى تشدید العقاب علیه، من هذا القبیل 

.42بغدادي جیلالي،مرجع سابق،ص :التفصیل طالع
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هو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرّعب والخوف في قلب الشخص المهدّد، فهو إكراه 

1به أو بشخص عزیز علیهمعنوي یتحقق بمجرّد إنذار الشخص المهدّد بشرّ جسیم سیلحق 

ونظر للأثر الخطیر الذي یتركه التهدید في نفس الفرد جرّمه المشرع ونصّ على معاقبت 

حیث تندرج تحته كافة صور انعدام  ع.ق 287إلى  284من فاعله طبقاً لأحكام المواد 

:ویقسم التهدید إلى قسمین،رضا المجني علیه

موقع علیه، أو بالرسم أو الرمز أو الشعارات حیث ویكون بواسطة محرر :التهدید الكتابي-أ

یحرر بواسطة الكتابة، ویتضمن دلالة التهدید ولا عبرة للغة المحرّر بها، أو إذا كانت ألفاظ 

التهدید صریحة أم ضمنیة، لأن التهدید الغامض أكثر وقعاً على النفس من التهدید 

.2الصریح،و یجب أن یكون جدیاً لا من قبیل المزح

ویعدّ أقل خطراً من التهدید الكتابي، ویتم بواسطة الأقوال ویحصل عادة :التهدید الشفهي- ب

.إثر غضب أو نقاش شدیدین، ولا یعاقب علیه القانون الجزائري

:العنف-3

یعتبر العنف كل وسیلة قسریة تقع الأشخاص لتعطیل قوّة المقاومة أو إعدامها، وهي أعمال 

الضرب والجرح التي تؤدي إلى إحداث ألم لجسم المعتدى علیه بغض النظر عن درجة 

خطورتها، وسواء أدّت أعمال العنف ذلك إلى عجز كلي عن العمل أو لم تؤدّ إلى ذلك،أو 

عن أعمال العنف نسبة عجز كأنه یمسك الفاعل بعنف الضّحیة ینجم فقد لا. إلى المرض

.أو یطرحها أرضا مع التهدید

ویختلف التهدید عن أعمال العنف في أن التهدید یقتصر على الوعید دون نیة بالضرورة إلى 

.تنفیذ محتواه، أما أعمال العنف فهي تصرّفات غیر مشروعة تلحق ضررا جسمانیا

.30، ص 2000زعلاني عبد المجید، قانون العقوبات الخاص، مطبعة الكاهنة، الجزائر، )1(

.130بعبع إلهام، مرجع سابق، ص )2(
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:التسلّق-4

أي عدم دخول ،1اً دخول المساكن المكسورة من غیر أبوابها مهما كانت طریقتهایعد تسلق

المكان من بابه العادي، كاستعمال سلّم أو عن طریق النوافذ، أو تسلق الحائط أو السور أو 

.الوثوب إلى الدّاخل من نافذة أو الهبوط إلیه من أي ناحیة

مفتوح ثم خرج عن طریق السور، ویستوي كما یتوفّر ظرف التسلق إذا دخل الجاني من باب 

.في ذلك أن یحدث التسلق لیلا أو نهاراً 

إلا أن استغلال اللیل كظرف مهیأ كقاعدة عامة للسكینة واطمئنان الضحیة، والحیطان و 

الأسوار التي تقام لدفع التسلل من شأنه أن یضاعف من درجة خطورة الفعل المرتكب 

.ساغاً ویجعل تشدید العقوبة أمراً مست

:الكسر-5

لمراد التعدّي علیه الكسر هو ارتكاب الفاعل عملا من أعمال العنف للدخول إلى المكان ا

الكسر إذن الطریق غیر العادي للدخول مع خل في وید2او من الداخلمن الخارجسواء كان 

المجرّمر أو أثناء ارتكاب الفعل الغیحیازةلى أن یكون قبل التعدّي على استعمال العنف ع

.3أو معاصراً لها

"ع على مایلي.ق357المادةنصت )1( ني أو الأحواش أو حضائر یوصف التسلّق الدخول إلى المنازل أو المبا:

الدواجن، أو أبنیة أو بساتین أو حدائق أو أماكن مسوّرة، وذلك بطریق تسور الحیطان أو الأبواب أو أیة أسوار أخرى، 

"دخول یعدّ ظرفا مشدداً كالتسلقوالدخول عن طریق مداخل أحرى تحت الأرض غیر التي أعدت لاستعمالها لل

یوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلك "ع على ما یلي.ق 356المادة تنص)2(

سواء بكسره أو بإتلافه أو بأیة طریقة أخرى بحیث یسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستیلاء على أي 

".شيء یوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة "القسم الخاص"ح قانون العقوبات الجزائري، نجم صبحي محمد، شر )3(

.131، ص 2005الجزائر، 
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:تعدد الفاعلین وحمل السلاح-6

إذ اجتمع اثنان أو أكثر من الجناة، وعزموا و خططوا على تنفیذ الفعل المجرّم معا 

یعدّ ،والترتیب السابق لارتكاب الجریمةعدّ هذا الأمر ظرفاً مشدداً، لتوافر التصمیم 

ر ظرف التعدد متوافراً حتى ولو وقعت إصراراً على تنفیذ وإتمام ما خططوا له، ویعتب

ومسألة التعدد مسألة موضوعیة یترك أمر تقریرها لقاضي .1الجریمة عند الشروع

.لجریمة بمؤازرة غیرهأن یقتنع هذا الأخیر بأن المتهم قد ارتكب اإذ یكفيالموضوع،

معا في التفاهم مسبقاً على ارتكاب الفعل، فلو التقى عدّة أشخاص ویشترط أن یكون 

.2مكان الجریمة، فلا یتوافر ظرف التعدد

اً وقت ارتكاب التعدي على وقد اعتبر المشرّع الجزائري حمل السلاح سواء كان علناً أو مخفی

لأن مجرّد حمله یشجع 3،العقاریة ظرفاً مشدداً سواء تم استعماله أو لم یستعملحیازةال

رط أن یوجد السلاح لدى جمیع الفاعلین المتهم، ویحبط من عزیمة المعتدى علیه، ولا یشت

.وإنما وجوده عند أحدهم دون الآخرین یكفي

ولذلك اشترط القضاء أن تكون الأداة المستعملة تشبه السلاح الحقیقي، ومن شأنها إلقاء 

.الرّعب في نفس المجني علیه، لو كانت مجرّد لعبة البلاستیك

:المطلب الثاني

المبنیةحمایة حیازة العقارات 

.2006، الجزائر، هلعقار، دار هوم، الجرائم الواقعة على االفاضلخمار )1(

أحسن بوسقیعة، مرجع سابق :یكفي أحیناً ظرف واحد لكي تغلظ العقوبة إلى حدها الأقصى، لمزید من التفصیل طالع)2(

  . 310ص 

.133بعبع إلهام، مرجع سابق، ص )3(
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و تختلف بطبیعة الجنائیة للحیازةرتان للحمایةمن قانون العقوبات الجزائري صو تض

تحت  ع.ق 386المادة نص الشيء محل الحیازة فإذا كان عقارا  غیر مبني  نطبق علیه 

كان عقار  ،فإذاعنوان التعدي على الأملاك العقاریة ومنها ما نص علیها في نصوص أخرى

نصت حرمة مسكنعلى  ءالاعتداطریقة حمایة الحیازة فیه عن طریق تجریم تتمثلمبني 

"ما یلي على ع.ق 295المادة  یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل موطن منكل:

.دج10.000إلى  1000وبغرامة من سنواتبالحبس من سنة إلى خمسیعاقب

بالحبس من خمسة سنوات على وإذا ارتكبت الجنحة بالتهدید أو بالعنف تكون العقوبة

.1"دج  20.000إلى  5000الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

ریة إلاَّ أن المشرعفبالرغم من أن هذه المادة لم ترد ضمن القسم الذي یحمي الأملاك العقا

المادةنصلالدستور من خلا هاكفلالتي و  زلامنلاالواقع على  ة الاعتداءمعاقبنص على

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلا ":یليماتضمنتالتي40

القانون وفي إطاره و احترامه، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر من السلطة بمقتض

.2"القضائیة المختصة 

قانون العقوبات المصري370المادة  تنص،116، ص مرجع سابقن راشد بن محمد،االله بعبدالتمیمي نقلا عن)1(

سكونة أو في محل معد لحفظ دخل بیتا مسكونا أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفینة مكل من":یليعلى ما

وكانت هذه الأشیاء في حیازة آخر، قاصدا من ذلك منع حیازته بالقوة أو ارتكاب جریمة فیها أو كان قد دخلها المال،

لاث ث تتجاوز الحبس مدة لا تزید عن سنتین أو بغرامة لابوجه قانوني وبقى فیها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ویعاقب ب

."مائة جنیه مصریا 

، یتضمن إصدار نص 07/12/1996، مؤرخ في 438-96،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور )2(

معدل ومتمم،طالع الموقع الالكتروني للأمانة 76، ج ر،1996نوفمبر 28تعدیل الدستور المصادق علیه في استثناء 

.Joradp:العامة للحكومة d z.www
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والمقصود بالبیت المسكون كل مكان یتخذ كمحل إقامة لشخص سواء كان بصفة دائمة 

، وكذلك العین التي 1مؤقتة وعلى ذلك یعد مسكنا العین التي یشغلها ویقیم بها مالكهاأو 

یستأجرها شخص بقصد الإقامة فیها سواء كانت خالیة أو مفروشة أماَّ ملحقات المسكن 

.2فیقصد بها كل ما یتصل بالمسكن اتصالا مباشراً ویكون مخصصاً لمنفعته

.)الفرع الثاني(ترتب جزاءها ، و بتوافر )ع الأولالفر (أركانلتمام الجریمة لابد أن تتوفر على 

:الفرع الأول

جریمة انتهاك حرمة مسكن أركان

كغیرها من الجرائم على أركان تمیزها عن باقي الجرائم قوم جریمة انتهاك حرمة مسكنت

الشرعي ونعني به النص القانوني الذي یبین الفعل المكون للجریمة ویحدد  وهي الركن

العقاب الذي یفرضه على مرتكبها، تطبیقا لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة بغیر قانون، أما الركن 

المادي فهو السلوك الذي یتعارض مع القانون ویعتبر جوهر الجریمة، والركن المعنوي أي 

مة وانصراف إرادته إلى ارتكابها، ولتتم جریمة انتهاك حرمة مسكن یعلم المجرم بأركان الجر 

لفعل أن یكون مرتكب ا،)أ(أو محل مسكن أو معد للسكنلا أن یكون هناك دخول لمنزل 

 .)ج( أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل،)ب(شخصا أجنبیا عن شاغل المنزل

:مسكون أو معد للسكندخول منزل أو محل –أ 

یأیها اللذین أمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر "قوله تعالى لة مبادئها الأساسیذا الحق ضمنكرست الشریعة الإسلامیة ه)1(

فإن لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتى )27(بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلیها ذالكم خیر لكم لعلكم تذكرون 

.من سورة النور 28و  27 الآیة)28(وإن قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واالله بما تعملون علیم یؤذن لكم 

"على ما یلي24/10/1960الصادر بتاریخ 1229قضت محكمة النقض في القرار الحامل رقم )2( فناء البیت :

فالدخول إلیها بقصد ارتكاب جریمة معینة أو غیر ودرجه هما من ملحقاته المتصلة اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه 

مصطفى مجدي هرجه، الحیازة داخل وخارج دائرة "من قانون العقوبات370معینة یقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 

  .31و  30ص ص ، 1991التجریم، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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لم یشر إلا أن المشرع1یعرف المنزل بأنه المكان الذي تمارس فیه الحیاة الخاصة

لممارسة حیاته الخاصة، وهذا ما ، ونجد الشخص قد یشغل عدة أماكنإلى المقصود بالمنزل

 إلى ة التي تطرقتباعتبارها المادة الوحیدع .ق 355المادة جعل القضاء یعتمد على فحوى

یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة ":یلينصها على مامفهوم المنزل ب

دا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقت ذاك وكافة توابعه مثل عأو كشك ولو متنقل متى كان م

الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما 

2".تى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العموميكان استعمالها ح

فجأة أو بطریق مسكن الویتشرط لتوافر هذا الركن أن یقوم الجاني بالدخول فعلا إلى 

إلا نادرا، شخص عادي لا یحدثلدخول إلى مسكن الغیر دون حق من الخدیعة، حیث أن ا

إلى المسكن یعد وسیلة للقیام  لهو فدخل ارتكاب جریمة ثانیة، وإن وجد غالبا ما یكون من أج

ویستوي في ذلك أن یدخل الفاعل المسكن أو الحدیقة 3بفعل إجرامي غالبا ما یكون السرقة

مالكا للسكن بل یكفي أن یكون منزل، ولا یشترط أن یكون أو السطوح أو غیرها من لواحق ال

دخول قد وقع على سكن الغیر، ولا یشترط أن یكون ال یكون فعلبسند أو بغیر سند، و شاغلا

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا من خلال المسكن مسكونا بل یكفي أن یكون معدا للسكن،

:الذي جاء في مبدئه ما یلي26/02/1991الصادر بتاریخ 78566قرارها الحامل رقم 

ومن تحم منزل مواطناً اقمن المقرر قانونا أن یعاقب كل شخص دخل فجأة أو خدعة أو"

بل یكفي أن یكون .ثم فان القانون لا یشترط في التعدي على االمنازل أن تكون مسكونة

.150مرجع سابق،ص ،إلهامبعبع )1(

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر66/156أمر رقم )2(

جریمة انتهاك حرمة مسكن في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم الجنائیة غوثي،بن ملحة)3(

.91، ص 1990جامعة الجزائر،
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، كما أن المحاولة 1"العقار معدا للسكن، تحوزه الضحیة، بأي طرق الحیازة المشروعة 

، وكذلك لا یشكل طرق الباب أو 2للدخول إلى المسكن لا یشكل جریمة لعدم النص علیها

.التواجد بمحاذاة المسكن اعتداءا على حرمة المسكن

:أن یكون مرتكب الفعل شخصا أجنبیا عن شاغل المنزل-ب 

لا تتحقق شروط قیام  أن یرنزل أو المقیم فیه مع غمدخول شاغل ال أنبدیهیا أمرایعد 

ویقصد بالشخص،حائزالمالك ولا الوالشخص الأجنبي یكون غیر في هذه الحالة،الجریمة

ك الأجنبي والشخص الذي لعلى التراب الوطني ویستوي في ذالأجنبي كل شخص یقیم

یحمل الجنسیة الجزائریة، فالعبرة لیس بجنسیة الضحیة وإنما بمدى الاعتداء على حرمة 

المساكن والحیاة الخاصة للأفراد، وبالتالي یجوز للجزائري أو الأجنبي المقیم بصفة شرعیة 

أن یقدم شكوى إلى النیابة العامة ضد الجاني، فالشخص المعتدى على التراب الجزائري،

علیه غیر مطالب بتقدیم سند الملكیة، لأن الحیازة الظاهرة كافیة لقیام عنصر الصفة، حتى 

ولو كان المقیم بالمنزل معتدیاً ووجوده یتصف بانعدام وجه الحق، فیكون في هذه الحالة 

دني أو الجزائي لاسترجاع ما ضاع منه دون حاجة على المتضرر اللجوء إلى القضاء الم

.3إلى اقتحام العین محل النزاع

:أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل -ج 

، العدد المجلة القضائیة،26/02/1991، مؤرخ في 78566 رقم المحكمة العلیا قرار: لمزید من التفاصیل طالع)1(

.205، ص 1996الأول، 

، ص 1991، ، الجزائر، العدد الثانيمجلة قضائیةال، 23/01/1990، مؤرخ في 59456رقم المحكمة العلیا   قرار) 2(

238.

.151، مرجع سابق، ص إلهامبعبع )3(
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295یعاقب الشخص الذي دخل إلى منزل مسكون أو معد للسكن طبقاً لنص المادة 

.إذا دخل فجأة أو خدعة أو فتح منزل مواطن1ع. ق

هو الدخول الذي یتم دون إشعار سابق، عكسه الاستئذان من الدخول المفاجيء

par"صاحب البیت للدخول، فالدخول المفاجئ  surprise" هو عدم توقع صاحب البیت

دخول أي شخص علیه لیعكر هدوءه وسكینته والإطلاع على أسراره، ویستوي أن یكون 

.2اً صاحب البیت نفسه أو زوجه أو أولاده أو من معه شرعاً وقانون

قد یحدث أن یدخل شخص إلى مسكن الغیر خدعة باللجوء إلى استعمال طرق 

خداعیة یوهم بها صاحب المسكن فیسمح له بالدخول برضائه وبالاستسلام لوسائله 

في هذه الحالة الجریمة تكون قد وقعت خداعا من الجاني .الاحتیالیة ویقع ضحیة لها

لغلط، والحصول منه على الموافقة بالدخول الذي تمكن من إیقاع صاحب المسكن في ا

dلأنه لولا استعماله لهذه الحیل لما سمح له بالدخول، كانتحال صفة موظف nbxbd

یسمح له عادة بالدخول إلى المنازل، كرجال بعض المرافق العامة كشركات المیاه والغاز 

شأنها أن ویجب أن تكون الصفة التي یدعیها الشخص مرفقة بصفات من .والكهرباء

لذلك فإنّ الموظف الذي یدخل مسكن الغیر في غیر .توقع صاحب المسكن في الغلط

الحالات المنصوص علیها في القانون أثناء قیامه بوظائفه، یعتبر مرتكباً لجریمة انتهاك 

حرمة مسكن الغیر، لأن دخول الموظف مسكن الغیر خاضع لشروط معینة منصوص 

.3التي تنظم الوظیفةعلیها في القوانین المختلفة

خدعة أو یقتحم منزل مواطن یعاقب كل من دخل فجأة أو ":یليعلى ماع .ق 295المادة الفقرة الأولى منتنص)1(

...."دج 10.000لى إ 1.000لى خمسة سنوات وبغرامة من بالحبس من سنة إ

لومي حوریة، الحمایة الجنائیة للمسكن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق )2(

.36، ص 2002الجزائر،

  .37و  36، ص ص مرجع سابقحوریة، لومي )3(
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:الفرع الثاني

المشددة الظروف العقاب و

سكن الغیر في المادة نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة لجریمة انتهاك حرمة م

).ثانیا(والجریمة المشددة،)أولا(ومیز فیها بین الجریمة البسیطة ع.من ق295

عقوبة الجریمة البسیطة : أولا

295صوص علیها في المادة اجتمعت الأركان السابقة الذكر بالنسبة للجریمة المنإذا    

أساسها . عاديشخص حرمة مسكن الغیر من طرف، نكون أمام جریمة انتهاكع.ق

ودون وجه حق، فتطبق علیه العقوبة مشروع إلى المنزل دون رضاء صاحبهالدخول غیر ال

غرامة من بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و ": ع.من ق295لمتمثلة، حسب المادة ا

.1"دج  10.000إلى  1.000

ع .من ق295یعاقب علیها في المادة أما بالنسبة للمحاولة، فإن المشرع الجزائري لا 

كما أنه .، راجع لصعوبة إیجاد الفاصل بین المحاولة والدخول بحد ذاتهذلكولعلّ السبب في 

نتهاك لحرمة مسكن الغیر بحد ذاتهلبیت الغیر الهدف منه اقد لا تكون محاولة الدخول 

لعل هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى عدم النص .2ولكن لارتكاب جریمة من أي نوع آخر

على المحاولة في جریمة انتهاك حرمة مسكن الغیر، حتى لا یقع القضاء في أخطاء، ورغم 

ائري المحاولة، خاصة إذا كانت هناك هذا نرى أنه كان من الأحسن لو جرم المشرع الجز 

.علامات مادیة تدل على القصد الجنائي لدى الفاعل

عقوبة الجریمة المشددة:ثانیا

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر66/156أمر رقم )1(

.54لومي حوریة، مرجع سابق، ص )2(
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لجریمة المرتكبة اعقوبة على  ع.ق 295رة الثانیة من المادة شدد المشرع الجزائري في الفق

"یليباستعمال العنف والتهدید والتي نصت على ما الجنحة بالتهدید أو وإذا ارتكبت:

لى الأكثر بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات ع

وتحافظ على تتخذ الجنحة وصف التشدید، "دج 20.000إلى  5.000وبغرامة من 

ما إذا هذا ولا تتغیر إلى جنایة رغم العقوبة المشددة، ویتعین التفرقة هنا بینائيصفها الجنو 

المعاقب علیها نكون بصدد جنحة التعدي على حرمة مسكن فب الفعل مواطن عادي ارتك

ع وبین ما إذا ارتكب الفعل  من طرف موظف عام ونكون بصدد جنحة .ق 295المادة ب

1.ع.من ق135إساءة استعمال السلطة المادة 

یرجع السر و  انتهاك حرمة مسكنالمشرع الجزائري التهدید ظرفاً مشدداً لجریمة عتبرفا   

إلى مسكن الغیر دلیل على خطورتهالتهدید للدخوللاستعمالفي ذلك إلى أن لجوء الجاني 

وعزمه على الدخول مهما كانت الوسیلة م نفسیته من نیة إجرامیة وتصمیمه وما تت

.2المستعملة

على شرط أن یكون 3یستوي أن یكون التهدید بالأفعال أو الكتابة أو الرموز أو الإشارات

معنى التهدید واضحاً كفایة حتى یبعث في المجني علیه الخوف والقلق، كما یعد من قبیل 

الاستعانة بأحد رجال القوة العمومیة أو موظف ع .ق 295في المادةالتهدید المنصوص علیه

ة حرمانتهاكتتحقق جریمة دخول إلى مسكن الغیر بدون وجه حق،إحدى الإدارات لتسهیل ال

إذا دخل أحد رجال القوة العمومیة منزل أحد المواطنین  ع.ق 135مسكن حسب نص المادة

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر66/156أمر رقم )1(

العلوم : قونان مولود، جریمة انتهاك حرمة مسكن في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع)2(

.86، ص 1990القانونیة،معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

وكان ذلك بمحرر موقع أو غیر موقع علیه أو بصورة أو رموز أو "...:ع على ما یلي. ق 284تنص المادة )3(

...".شعارات
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، وبذلك تتغیر الجنحة من انتهاك 1كون بصدد جنحة إساءة استعمال السلطةفنبدون رضاه 

.حرمة مسكن إلى جنحة إساءة استعمال السلطة

ضابط شرطة وكل قائد أو كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل":یليع على ما.ق 135نصت المادة )1(

القانون في غیر الحالات المقررةوفي،ة منزل أحد المواطنین بغیر رضاهأحد رجال القوة العمومیة دخل بصفته المذكور 

دج دون  3.000إلى  500وبغیر الإجراءات المنصوص علیها فیه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من 

".107الإخلال بتطبیق المادة 
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نظرا لتعثر مشروع التوثیق الذي یقوم على أساس السجل العیني الذي یرتبط بعملیة 

90/25المسح العام للأراضي تدخل المشرع بوضع بدائل قانونیة ولعل أبرزها قانون

یحدد 91/254مرسوم تنفیذي رقمتضمن قانون التوجیه العقاري وصولا إلى إصدارالم

إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها، و هذه القوانین و المراسیم كان الهدف منها الوصول فیاتكی

.إلى تمكین كل حائز من سند یبرر حیازته أو شغله للاماكن

و في ظل الوضعیة القانونیة المعقدة للقضایا المطروحة أمام أروقة العدالة كان للقضاء دور 

على  الاعتداءفعال في بسط الحمایة على الحائز باعتباره ضمانة رئیسیة للأفراد في حالة 

الحیازة استردادتبرز هذه الحمایة في صور دعاوى الحیازة المتمثلة في دعوى ،الحیازة

الاعتداءوع هذه الدعاوى بدرجة تنوتالأعمال الجدیدة،التعرض،ودعوى وقف ودعوى منع

كذلك المدني فقط بل تشمل قاضيعلى الو لا تقتصر الحمایة القضائیة ، على الحیازة

لتطهیر العقار من كل الشوائب  سعیا من المشرعو هذا  و الجنائیةالحمایة الإداریة

.فرنسي إبان  فترته الاستیطانیة والمخلفات التي تركها الاستعمار ال

نقترح جملة من الحلول والإنتقادات أمام جمیع العقبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسةو 

:قد تمكن من حمایة للحیازة تكون ناجعة وفعالة من بینها

نظر في جمیع  دعوى الحیازة  الاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتوسیع-01

تؤدي الى حفظ إجراءاتو ذلك لأنه یلعب دورا في الحد من المنازعات باتخاذه 

.حقوق الأطراف المتنازعة

جمیع الحائزین العرضیین حتى یتمكنوا من المدنیة یستحسن ان تشمل الحمایة -02

الحق رد التعرض الصادر من الغیر على الشيء المحاز، منح المشرع الجزائري

للحائز المستأجر برفع دعاوى الحیازة واستثناه عن سائر الحائزین العرضیین إلا 

أهمیته عن مركز  ونلا یقلالأخرینأنه یؤخذ علیه أن الحائزین العرضین
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لهم مصالح تجعلهم جدیرین بالحمایة المستأجر فالمودع لدیه والحارس وغیرهم 

ة غیاب الحائز الأصلي وذلك في القانونیة عن طریق دعاوى الحیازة خاصة حال

.سبیل تحقیق حمایة أكثر للحیازة

لابد من تدارك الغموض الموجود في یةتكون أكثر فاعللتحقیق حمایة الحیازة-03

القضائيالاجتهادفلولا  ع.ق 385النصوص القانونیة و خاصة نص المادة

تنظم قوانینسنمنفلا بد ،لما كرست الحمایة الجزائیة للحیازةللمحكمة العلیا

.صریح واضح والحمایة الجزائیة للحیازة و یكون ذلك بشكل 

فله أن  ،منح المشرع للحائز بموجب شهادة الحیازة إمتیازات تكون خطیرة-04

ا من الامتیازات المقررة قانوناً یستخرج بطاقة الفلاح ویطلب عقد قروض وغیره

وأكثر من هذا أن شهادة الحیازة تسمح برهن العقار خلافاً للمبدأ المقرر في 

التي تقتضي أن یكون الرهن بموجب عقد الملكیة، وعلیه م .ق  884المادة 

مقارنة بالشروط وجب على المشرع مراجعة هذه الامتیازات فأثارها خطیرة جدا

.الواجب توفرها في الحائز او طالب شهادة الحیازة 

إنه من الأنسب إدراج المواد المتعلقة بأحكام حمایة الحیازة والواردة في القانون -05

المدني في المواد ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حتى یكون 

المشرع أكثر دقة ومنهجیة ذلك أن هذه المواد تتضمن قواعد إجرائیة تتعلق 

.بشروط قبول دعاوى الحیازة أمام القضاء

أنها تضیع حقوق الملاك وتضعهم في ما یعاب على الحمایة الجنائیة للحیازة -06

قفص الاتهام وأمام عقوبات هم في الأصل في غنى عنها استغلال الحائز 

للقانون بحجة استقرار المعاملات ، فلا بد من وضع قواعد خاصة تحمي الحائز 

ن أن تكون ضد ولكن اتجاه الغیر المعتدي دون المالك فدعوى الحیازة یمك

المالك وهذا ما یعطل مصالحهم إلا أنه إذا تم حمایة الحیازة الجنائیة ضد 

الغاصب الذي لا یثبت الملكیة فهذا یؤدي إلى استقرار المعاملات وضمان 
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إلا أن هذه الحمایة تؤدي إلى نتائج عكسیة فالمالك رغم أحقیته إلا أنه ،الأمن

.یواجه مشاكل

قول أن حمایة الحیازة و إن اتضحت الغایة التي وضعها المشرع وفي الأخیر یمكننا ال

الجزائري من أجلها فإن وسیلة تلك الغایة مزال یعتریها بعض الغموض و النقص نتمنى أن 

.تتجه نیة المشرع بتعدیل بعض المواد وذلك لتفادي أي تأویل یكون في غیر محله
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 هظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومالنصوص التشریعیة والتن، مجمع باشا حمدي عمر /16

.2003،الجزائر

هومه،دار)شهادة الحیازة-عقد الشهرة(،محررات شهر الحیازة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/17

.2004الجزائر،

.2006،الجزائره ،لمدني، الطبعة الثالثة، دار هومالقضاء ا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/18

ه دارهوم،،الطبعة الثانیة)لوقفاالهبة، الوصیة،(عقود التبرعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، /19ـ

.2009الجزائر، 

 دار،لتعدیلات وأحدث الأحكامالعقاریة في ضوء آخر ا، نقل الملكیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/20

.2009، الجزائر، ههوم
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، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /21

.2010، الجزائر،هالعلیا، الطبعة العاشرة دار هومالدولة والمحكمة 

آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،دار ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/22

.2013هومه،الجزائر،

08/09قانون رقم (، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،بربارة عبد الرحمن /23

.2009الجزائر، ، منشورات بغدادي، )2008فیفري 23مؤرخ في 

العام، الطبعة السادسة، دار هومه،الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي أحسنبوسقیعة/24

2008.

شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،دار الخلدونیة للنشر بوشنافة جمال ،/25

.2000والتوزیع،الجزائر،

. دار الألفى لتوزیع الكتب القانونیة ،، الحمایة القانونیة للحیازة، دجمال رمضان كامل/26

.2002ن، . ب

منشأة  قض، الملكیة بوضع الید في ضوء الفقه وأحكام النمصطفى فتحيحسن /27

 .د س ن ، القاهرة،المعارف

)ترجمة للمحاكمة العادلة(الجدید ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ذیب عبد السلام /28

.2009موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2000، قانون العقوبات الخاص، مطبعة الكاهنة، الجزائر، عبد المجیدزعلاني /29

ا أونسیكلوبیدی،وء أراء الفقهاء وأحكام القضاءالإجراءات المدنیة على ض،رعم زودة/30

.س ن الجزائر،د

دیوان القسم العام، الجزء الثاني،ائري، ، شرح قانون العقوبات الجز االله سلیمان عبد/31

.2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الجزائر للطباعة والنشر و التوزیع،قانون الإجراءات المدنیة، دار الهدى،سائح سنقوقة/32

2001.

شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العینیة ،سوار محمد وحید الدین /33

دراسة موازیة بالمدونات أسباب كسب الملكیة والحقوق المشتقة من حق الملكیة، (،الأصلیة

.1995عمان، ، تبة دار الثقافة للنشر والتوزیعالجزء الثاني، مك،)العربیة

راسة مقارنة وصیغة د(، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري سماعینشامة/34

.2004هومه، الجزائر،  دار،)تحلیلیة

.1988منازعات الحیازة،الطبعة الثانیة،منشأة المعارف،القاهرة،،محمدأبو سعدشتا /35

في ضوء المستحدث من أحكام (،كتساب الملكیة العقاریة بالحیازة، ادعدلي أمیر خال/36

.ن القاهرة، د س، دار الفكر الجامعي،)محكمة النقض والفقه القانوني

في القانون المدني المصري وقوانین (تملك العقارات بوضع الید، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـ/37

.1992الإسكندریة، ،، منشأة المعارف)البلاد العربیة مع المقارنة بالفقه الإسلامي

في ضوء المستحدث من (القانونیة في منازعات الحیازة،المراكزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،/38

.2000، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، )القوانین وأحكام محكمة النقض

، المرجع في الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة عبد الوهاب عرفة/39

.2007القاهرة، 

في ضوء الفقه (، الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة الدناصوري عز الدین عكاز حامد و/40

.س ن المعارف، القاهرة، د، منشأة)والقضاء

، الطبعة الثانیة)السجل العقاريالتحدید والتحریر،(،الأنظمة العقاریة، إدواردعید /41

.1996،،الأردنمطبعة المتنبي
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ر الكتاب، الجزائر قص،الأولللالتزام، الجزءالعامةفي النظریةالوجیزإدریس،فاضلي/42

2006.

.یة، دار الفكر العربي،القاهرةالملكیة في قوانین البلاد العرب، عبد المنعمفرج الصده /43

، الطبعة الرابعة، منشأة )ومصادرهاأحكامها(الحقوق العینیة الأصلیة ،كیرة حسن/44

.1995المعارف القاهرة، 

، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف)منازعات الحیازة الوقتیة(الحیازة، ، المنجيمحمد /45

.1993،القاهرة

، الطبعة )ى الطعن بالنقضمراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إل(دعوى ثبوت الملكیة، /46

.1999منشأة المعارف، القاهرة، ،الثالثة

طبوعات الجامعیة، الجزائر ، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان الممحمدي زواوي فریدة /47

2002.

إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة ،علي السعیدالحاجمحمودي عبد العزیز و/48

والنشر و لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري الجزائري،منشورات بغدادي للطباعة

.2012التوزیع،الجزائر، 

ة منشأالجزء الثاني،المدني،مدونة القانون،معوض عبد التواب/49

1987المعارف،القاهرة،

نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان ،إبراهیمإسحاقمنصور/50

.1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

القاهرة ،الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، دار الكتاب الحدیث، هرجه مصطفى مجدي/51

1991.
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في ضوء القانون (، التنظیم القانوني الجدید لمنازعات الحیازة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/52

.1994، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة)1990لسنة 23

، دار محمود للنشر )وفقا لأحدث التعدیلات(في الحیازة، ، الجریر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/53

.2007،والتوزیع، القاهرة

،دار محمود )وفقا لأحدث التعدیلات(في الحیازة،الجریر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/54

.2007للنشر و التوزیع،القاهرة،

الإجراءات المدنیة والإداریة،دار في شرح قانونالوسیط،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/55

.2008الهدى،الجزائر،

 ههوم ارعقاري، د، النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالشهر الوناس علي/56

.2007،الجزائر،طباعة والنشر والتوزیع لل

دار المحلیة، عاتافي الأموال الخاصة التابعة للدولة والجمالوجیز ،أعمریحیاوي/57

.2004الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیع،،هومه

.2012الجزائر،القانون الإداري للأملاك، دار الأمل، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ/58

مذكراتالرسائل و ال: 

  اهأطروحة الدكتور /أ

، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، رسالة إدریسفاضلي 

.1994،الجزائر،م الإداریةو الحقوق والعلللحصول على درجة دكتوراه دولة في القانون، معهد 

الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع ،عماد الدینرحایمیة 

كلیة الحقوق و العلوم قانون،:دكتوراه في العلوم، تخصصة الالجزائري، أطروحة لنیل شهاد

.2014تیزي وزو، ،امعة مولود معمري جالسیاسیة،
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، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة محمدلعشاش 

مولود معمري، جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قانون،:الدكتوراه في العلوم، تخصص

.2016تیزي وزو، 

مذكرات/ ب

العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة ، إثبات الملكیة نورةأرحمون /01

كلیة الحقوق و العلوم قانون المسؤولیة المهنیة،شهادة الماجستیر في القانون، فرعلنیل 

.2012تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريالسیاسیة،

دراسة تأصیلیة (الحمایة الجنائیة والمدنیة للحیازة،،عبد االله بن راشد بن محمدالتمیمي /02

تیر في القانون تخصص تشریع جنائي ،مذكرة لنیل شهادة الماجس)تطبیقیة مقارنة

.2005ف العربیة للعلوم الأمنیة، إسلامي،جامعة نای

القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، التقادم المكسب للعقار في طاهر أولاد العید/03

.2004،جامعة الجزائركلیة الحقوق،،عقود ومسؤولیة :رع، فالماجستیر في القانون

التملك عن طریق التقادم المكسب و أثره بین الشریعة و القانون المدني برادي أحمد، /04

شریعة و قانون، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص الجزائري

.2009العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

كلیة حمایة الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،،إلهامبعبع /05

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر إدارة الوقف في القانون،خیر الدینبن مشرنن /06

المحلیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر قانون الإدارة :في القانون، فرع

.2012بلقاید، تلمسان، 

، جریمة انتهاك حرمة مسكن في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة غوثيبن ملحة/07

.1990جامعة الجزائر،الجنائیة،الماجیستر في العلوم 

.2007قسنطینة،،منتوري الإخوة جامعة ،الحقوق
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، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حنان سمیحةحوادجیة /08

منتوري الإخوة نون العقاري، كلیة الحقوق، جامعةفرع القانون الخاص، قسم القا،في الحقوق

.2008،قسنطینة

الجزائري،مذكرة النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع ،صوریةزردوم بن عمار/09

الحاج لخضر جامعةكلیة الحقوق، القانون العقاري،:لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع

.2010باتنة،

مذكرة لنیل ،1990، الأدوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر منذ إسماعینشامة /10

.1999،جامعة الجزائركلیة الحقوق،،ماجستیرشهادة ال

، مذكرة لنیل شهادة ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر،رفیقةصرادوني/11

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الإداریة، ءاتفرع قانون الإجرا،القانون في الماجستیر

.2013وزو  تیزي،مولود معمري

، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر نادیةقادري /12

.2009كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،في العلوم القانونیة 

، جریمة إنتهاك حرمة مسكن في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مولودقونان /13

1990الجزائر،علوم القانونیة والإداریة، جامعةالعلوم القانونیة، معهد ال:الماجستیر، فرع

القانون :، الحمایة الجنائیة للمسكن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرعحوریةلوي /14

.2002الجزائر، الحقوق،الجنائي، كلیة 

الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في القانون الجزائي ،فریدةمحمدي زواوي /15

معهد الحقوق والعلوم ة،ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیشهادة اللنیل مقارنا، مذكرة 

.1987جامعة الجزائر، ،الإداریة

، حمایة حق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل عبد الرزاقموسوني /16

.2008شهادة الماجستیر، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 
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،مذكرة لنیل )الدومین الخاصالعام،الدومین(الدولة لتمییز بین أملاكا ،حنانمیساوي /17

.2005سان،متلأبي بكر بلقاید، معةجاالقانون العام،في القانون،فرعشهادة الماجستیر

المقالات:ثالثا

مجلة منظمة ، ")حجیته كسند رسمي ومدى فعالیته(عقد الشهرة إشكالیات"،نادیةبعزیزي

.122-114، ص ص 2006، تیزي وزو، 04، العدد المحامین

قاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة بالنسبة لاستعمال "،ملحة غوثيبن

.63-59،ص ص2001،الجزائر،،العدد الثانيالقضائیةالمجلة،"الحق

یتضمن إجراءات لمعاینة حق الملكیة العقاریة 07/05/2دراسة في قانون "، بوجمعة صویلح

،الجزائر16، العدد مجلة الفكر البرلماني، "عن طریق التحقیقوتسلیم سندات الملكیة

.108-100،ص ص 2007

، الدیوان 51العدد  المجلة القضائیة،، "دعوى الحیازة، ودعوى الملكیة"،عبد االلهعروس 

.61-47، ص ص 1997الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

لاجتهاد ا مجلة المحكمة العلیا، "العینيالتقادم المكسب ونظام السجل "،فریدة زواويمحمدي 

.2004الجزائر،،القضائي للغرفة العقاریة

مجلة الفكر ، "حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة الخاصة"،عبد العزیزمحمودي 

.148-117،ص ص 2007، الجزائر، 18، العدد البرلماني
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:ملخص

التي یحتلها العقار في الجزائر وأمام عقلیة التدوین الغائبة على نظراً للمكانة

من الثروات الأساسیة باعتبارها،مایة الحیازةحمكانةمعظم التعاملات برزت

التي یعتمد علیها النظام الاقتصادي و نظرا لأهمیتها من الناحیة الاقتصادیة و 

بمجموعة من القوانین ضرورة  االاجتماعیة و السیاسیة للدولة أصبحت إحاطته

ملحة فرضها الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و التنظیمي

Résumé :

Vu l’importance de l’immobilier en Algérie ou règne la

mentalité d’abstinence sur la majorité des transactions , le

protections de possession est apparue important en la

considérant comme une source fondamentale pour les

secteurs économique et sociale sur la politique de letat en

l’émergant sur un ensemble de loi nécessaire et impact sur

la réalité économique, sociale et organisationnelle.


